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نظام المحكمة التجارية (*) 


اسم اتتجاري() 





الباب الأول التجارة البرية 
الفصل الأول 
التاجر - شروطه ‏ صفاته ‏ آنواعه 
المادة ١‏ التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذما مهنة له ٠‏ 


المادة ۲ ب يعتبر من الاعبال التجارية كل ما هو 1ر 


1 كل شسراه بضاعة أو الال من مأكولات“زغيرها لاجل بيمها بحالها 
او بعد صناغة وعمل فيهاء ٠‏ 








ب كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل العجارة بالمموئة أو النقل 
بر؟ أو بحرا ار يتعلق بالمحلات والمكاتب التجاية ومحلات البيع بالمزايدة 
يلي اراج © 

ج - كل .ما يتملق بسندات الحوالة باتراعهنا أو بالصرافة والدلالة ( السمسرة » 

د ب جميع العقود والتمهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة 
والصيارف والوكلاه بانواعهم وجميخ المقاولات المتملقة بانضاء مبان_ونحوها 
متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمة لها ٠‏ 

اه كل عمل يتعلق بانشاء سفن تجارية أو شراعية واصلاحها أو بيعها او شرالها 
في الداخل والخارج وكلما يتملق استئجارها أو تاجيرما أو بيع أو ابتبا 
آلانها وادواتها ولوازمها واجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وکل اقراض 
أو استقراض يجري على السفيئة أو شحنها وكل عقود الضمائات المتعلقة 
بها وجميع القاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية ٠‏ 












(*) المسدر : (نظام المحكمة التجارية) ٠‏ وزارة ألنالية والاققصاد الوطني » مطبعة الحكومة » مكة المكرمة . الطبعة السادسة ‏ 
۴ھ 

(**) يطلق البعض على هذا نظام اسم (النظام التجاري) » وقد صدر بالمرسوم الملكي رقم (۴۲) وتاريخ 17:/1/16ه . وقد 
ألغيست سنه المواد المتعلقة بالدفاتر التجارية » والتحكيم ؛ ويعض الأحكام الأخرى ؛ وذلك بصدور عدة أنظمة منها ؛ نظام الدفاتر 
التجارية ؛ ونظام التحكيم ‏ ونظام الشركات. 





المادة  *‏ اذا باع مالك الارض أو المزارع قيها غلتها جمرفته أو باع مالك 
العقار عقاره أو اشترى احد عقارا أو أي شيء لا لبيمها ولا اجارتها بل للاستعمال 
فلا يمد شميثا من ذلك عملا تجاريا كما وان دعماوى العقارات وإيجاراتهًا لا تعد 
من الأعمال التجارية ٠‏ 





اللادة 4 كل من كان رشميدة أو بشخ سن الرشد قله الحق أن يتماطى مهنة 
اتواعها ۰ 
الادة © يجب على كل تاجر أن يساك في كل أعماله التجارية بدين وشرف 
فلا يرتكب غشا ولا تدلیسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا رر ولا نكت ولا شيئا هما 
بخالف الدين والشرف بوجه من الوجوء واذا فمل ذلك استحق الجزاء الراد 
بمغتضى اتون العقوبات المندرج في هذا النظام ٠‏ 
اللادة < - من الواجب على كل تاجو استعمال الدفائر الآنية 
1 دفتر اليومية وهو الدفتر المتستمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون 
یوما فيوما وبيان اعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه 
وادائه وقبضه ودفمه في تقود وامتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ 
المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالاجمال ٠‏ 
ب دفتر الكوبية وغو الدفتر الني يرصد قيه ضور المكاتيب والكضوفات الي 


























تصدر من محل تجارته اله التجارية على أن يحفظ عمومالتحارير 
والكشوفات الني ترد اليه من هذا النوع في ملف خاص ‏ 

ج ل دفشر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا امواله التجارية منقولة كانت 
أو غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون * 





د دفتر التوثق وهو الذي يقيد فيه التاجن بيوعه ومعاملاته مع بيان الاي 
اللازمة وياخذ عليه امضاء امشتري أو صاحب المعاملة توثيقا للسساملة 
وليكون حجة على المستري غند المراجعة والاقتضاء ٠‏ 

لمادة ٠‏ يجب أن يكون كل مسن دفاتر اليومية والجبرد والتوئق محررات 
بصورة منتظمة دون أن يتخئل الصحيقة فراغ او بياض وان تكون خالية مسن 
العلاوات والتحشية والمسح والحك وان تكون صحائفها مرقومة يعد متسلسل من 

الابتداه الى الانتهاء ٠‏ 

الادة ۸ يجب از 

















تكون هذه الدفاتر قبل استممالها مسجلة في قلم المحكمة 
التجارية حسب الاصول * 

المادة ١‏ - كل ذفتر مير مستوف للشروط السالف"ذكرها لا يصلع حجة 
أمام المحكمة التجارية في الرافعات 

الادة 1٠١‏ كل تاجر مسعول عن أعماله وانتظام دقاتره وأعمال المستخدمين 
عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها هن المستخدمين 











ما لم تظهر براءته بصورة جلية 





الفصل الثاني 
في الشركات 
فاكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل 
ربح مشروع وهي ثلائة أنواع : شركة الفاوضة » وشركة العنان ٠‏ وشركة المضاربة 
المادة 1 شركة المقاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة النمقدة 
تحت امضاء عسوم الشركاء على راس مال معلوم متساو ويكون جميع الق ركاه 
متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي أمضاما 
الشركاء المأذونون في كل الأعمال ١‏ 
المادة ١7‏ شركة المنان هي الشركة المنمقدة بين اثتين فاكثر على راس مال 
معلوم لكل من الشركاء حصة ممينة فيه ولا يتحمل الشريك خبررا ولا خسارة زيادة 
على حصته من راس الال * 
المادة ١4‏ ,من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المتمقدة على راس 
مال مماوم يقسم الى اسهم والأسهم الى حصص متساوية المبالخ من غير تسمية 
أصحاب الحصض ويتولى ادارتها وكلاء مختارون ويجوز وعزلهم وتصيهم 
والمديرون هم المسئولون عن الاعمال الموكولة الى عهدتهم وليسوا بمديونين 
ولا كافلين تمهدات الشركة ٠‏ 
المادة ٠6‏ شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على ان يكون راس الال من 
طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل ٠‏ 
كات المذكورة آنفا توجد شركات أخرى متعارفة بين 














ارب 











الفصل الثالث 
في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون 
والأمناء المأمورين بنقل الأشياء بر وبحرا 
المادة ٠۸‏ - الوكيل بالعمولة هو الذي يتماطى التجازة بالوصاية والنيابة 
ويجري معاملاته باسمه أو موان شركة ما لحساب موکله + 
المادة 15 كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه 
على امتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع الحساب موكله من نفس قيمتها اذا 
كانت موجودة لديه أو مودعة فييخزن الجمرك أو حملت اليه بوجب قائمة الارسالية ٠‏ 

















مجموعة الأنظمة السعودية. 


الادة ٠١‏ - اذا حول الوكيل أمر نقل اليضاعة والاشياء المسلمة أو المرسلة 
له الى غيره يغير اذن الاجر الاصلي يضمن كل شرر يحصل يسبب ذلك ٠‏ أما اذا 
كان التحويل الى الوكيل الآخر من نفس التاجر أو باذنه فلااضمان عليه ٠‏ 

المادة ۲١‏ يجب على كل وكيل وأمين إن يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار 
وائمان البضائع المأمور بنقلها بحرا أو برة - 

المادة ۲۲ - يجب على الوكيل والامين حين ارسال البضاعة أن يرفق بها قائمة 
الارسالية اي كفا مستوفيا للشرائط الآتية : 

الادة ؟ 7‏ يوضح في قائمة الارسالية مقدار وجنس البضائع النقولة ونوع 
الطرود ومهلة إيصالها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والامين المتمهد ٠‏ بنقلهاً 
وللكارى واسم وشهرة من تسام اليه البضاعة ومقدار أجرة النقل وكيفية 
التضميئات اللازمة على فرض عدم ايصالها في المهلة المعينة ويوقع عليها امضاء 
المرسل مع رقم عدد هذه القائمة وعلامة الاشياء المرسلة بحاشيتها ثم تقيد بمينها 
في دفتر اليومية ٠‏ 

المادة ۲١‏ تلزم الوكيل والامين والمكارى ضمانة ايصال البضائع المسلمة 
اليه في داخل المهلة المعينة في الارسالية قكل ضرر ينشا من تاخيره يضمنه 
ما لم يكن الماع قاهرا يعجز عن دقعه ٠‏ 

المادة 8؟ ب يضمن الوكيل والامين كل ما ضاع أو تلف من الاشمياء المرسلة 
بعد وصولها اليه مالم يكن في قائمة الارسالية شرط يدفم عنه الضمان أو كان 

والضياع يسبب يعجز الوكيل والامين عن دفعه أما اذا كان التلف والضياع 

في اثناء الطريق قبل وصولها اليه فلا ضمان عليه ويتيع مقتضى التعهدات والمقاولات 
الواقمة بينهم في هذا الشان 

المادة 57 يضمن المكارى كل ما يلف من الاشياء المرسلة ممه اذا كار 
منه أو اهمال والا فلا ضمان عليه , أما اذا كان التلف والضياع من مقتضى جنس 
الاشياء المرسلة ممه كالخضروات والفواكه الفي يتسارع اليها الفساد وتأخر 
وصولها عن المدة الممهودة في داع قاهر فيضمن والا فلا ضمان عليه ٠‏ 

المادة ۴۷ ب استلام الاشياء المرسلة مح المكارى ثم إعطائه الا 





























تياما 





أو باقيها يعد بعد ذلك اعترافا باستلام الاشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على 


المكارى بما يناقض ذلك اما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له اقامة الدعوى ثلاثة 
أشهر ان كان التلف أو الضياع في المملكة الحجازية أو داخل سنة قمرية ان كان 
التلف أو الضياع في خارجها وبعد مضي المهلتين لا تسمع الدعوى ٠‏ 

الادة ۲۸ المهلتان المذكورتان في المادة ۲۷ يمتبر ابتداؤها من تاريخ 








استلام الأشياء أو آخر دفعة منها واذا هر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة 
أو خيانة من نفس المكارى فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا منع سسماعها مرور 
المهلتين المذكورئين ٠‏ 

غيئة الشبراء نجس الوذداء 


مجموعة الأنظمة السعودية/ 











المادة 55 ان القسروط والاحكام المبيتة في هذا القصل مرعية الاجسراء 
والتطبيق على رؤساء السفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين 
وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون اليضائع على الاطلاق + 


الفصل الرابع 
في الدلالين اللخبر عنهم بالسماسرة 

المادة  *٠‏ الدلال : هو من يتوسط بين البائم والمشتري لاقام البيع باجرة* 
٣١‏ يتبع فيما فلدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما 
يستحقه من الاجرة العرف المطرد والعادة * 

امادة 57 يجب على كل دلال يتماطى الدلالة في اليضائع "١‏ 
أن يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه أعماله بمد اتمامه يرما فيوما بصورة واضحة مع 
بيان اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها 
ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بيانا صحيحا من غير تخلل بيا 
الد اع عي عا ا YY‏ 


المادة ۳۳ يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الا: 
اذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بوجه من الوجوه ٠‏ 
الادة 54 اذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على انموذج أي عينة معلومة وجب 











ازية بينالتجار 














الفصل الخامس 
في الصيارف 


اللادة 58 الصراف : هو من يتعاطى مهئة تبديل العملة نقودا وأوراقانقدية 

المادة 51 الا يجوز لاي شخص أن يفتع دكانا أو محلا للصرافة ما لم 
يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية + 

المادة 587 يجب على من آراد أن يفتح محلا للصرافة أن يقدم طلبا الى رئيس 
الحكومة في البلدة لاجسراء ات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة 
الصيارف وبعد اعطائه كفيلا اعتباريا وتصديق الكفالة من كائب العدل يجري 
اتسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية وتعطى له رخصة ٠‏ 

المادة ۳۸ - لجماعة ألصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريق الانتخاب هنهم 
في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة 














هيناة الخبراء مجلس الوذراء 











الماذة 55 يجب على كل شراق أن يتخة له دقترا مختوما من مجلس التيعارة. 
مقسوما الى حقلين ( من والى ) لتدوين كل مقيوض ومدفوع موافقا لشروط الادة ۷ 
من ذا التظام + 

المادة ٤٠‏ يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة أو ناقصة 
عن وزنها ولا زالغة + 


المادة 41 كل صراف مسثول عن اعماله 
المستخدمين عتدم ما 





انتظام دفاتره وأعمال الاشخاص 
رتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقر بات 
1 يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي اذا بدا للحكومة أي طلب من 
طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوي بين 
الطرفين مع 
يجب على المالية أن لا تاخذ 
يجب أن يكون سعر الجديه أو الريالات بسمر ذلك اليوم الذي تريد الالية 
.يل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيا : 
د - يجب على الخالية أن لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات واننا 
يكون تكليقهم حين اللزوم الضروري وبعد موافقة مجلس الوكلاه ٠‏ 
في البلدان الي لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها 
بق المواد الخاصة بالصرافين بدلا عن المحكمة التجارية ٠‏ 


الفصل السادس 
في السفاتج ‏ سندات الحوالة 
المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار 


4 - سددات الجوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب 
أن تؤرخ ويوضح فيها المبالخ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان 
الدفع ويبين فيها انها قيمة بضاعة أو مقابل نقود أو محسوبة لحساب ما ويذكر 
فيها أن القيمة وصلت واذا حرو منها عدة تسخ يذكر في كل منها عددها لتقرم 
الواحدة منها مقام الجميع كما أن جميمها في حكم نسخة واحدة ويشيع امضاء 
الساحب أو ختمه ٠‏ 




































المادة ٤۴‏ - يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في 
محل شخص آخر كما يجوز سحبها بار شخص على ذمته * 

المادة 44 السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعقبر 
الا كسندات عادية ٠‏ 

المادة 40 عند حلول أجل دفع قيمة السفات 
عليه للمحيل أو للآمر بالسحب ميلغ لا يقل عن 





ب أن يكون في ذمة المحال 








الاد 43 





اللشيزح على القبول دليل كاف على أن القابل مدين 
النساحب او الآمر بالسحب يما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة 
الانكار أو الامتناع عن الدفع يمد القبول ان المحال عليه كان مدينا ب 
حين استحقاق الدقع فاذا لم يقبت ذلك يضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماما 
ولو عملت الاخطارا 
الوفاء الثبت مالم يكن قد استممل في مثا 

المادة ٤۷‏ - اذا أقلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول اجل 
الدفح فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء 
الذي عند المسحوب عليه واذا أفلس المسحوب عليه بمد قبوله فان كان مقابلالوفاء 
دينا في ذمته قحامل السفتجة اسوة بالفرماء وان كان مقابل الوفاء أعيانا أو بضائع 
أو أوراق ذوات قيمة أو مبالخ باعيانها مودعة فله استلام ذلك ممتازا عن غيره ٠‏ 

المادة 44 ب من قبل السفتجة صار ملزوما بوقاء قيمتها ولو افلس الساحب 
بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول + 

المادة 45 يجب أن تكتب صيقة القبول بمبارة صريحة ويوضع عليها امضاء 
القابل أو ختمه مع التاريخ ٠‏ 

المادة 6 لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما ولكن يجوز أن يكون 
القبول قاصرا على مقدار ممين أقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على 
الحامل أن يعمل الاخطار على الباق 

المادة ١ه‏ صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسثولون على وجه 
التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزومون لحاملها بالوفاء على وجهالتضا 

المادة 1 عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الاخطار الممبر 
عنه ( بالبروتثو ) من دائرة كاتب المدل ويكون كافيا لاثبات الامتناع ٠‏ 

المادة +0 ه يحق لحامل السفتجة بعد ابراز سند اخطارء المذكور أن يطالب 
محيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميماد اللمين ولكل من المحيلين المتناقليل هذا 
الحق عن التقاعد إلى أن يستقر الامر على الساحب ومن امتفع عن احضار الكفيل 
يلزم بدقع قيمة السفتجة ومصاريف الاخطار والرجوع ٠‏ 
يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها ال في مدة لا تجاوز اربعة 
وعشرين ساعة من حين التقديم فان لم ترد لحاملها بمد أربعة وعشرين ساعة سوام 
قبلت أو لم تقبل كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة نشا من ذلك * 

المادة #ه _ اذا عمل الاغطار لعدم القبول يجوزءقبولها من شخص آخصر 
متوسط عن صاحبها أو عن أحد الحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس 
السفتجة وسند الاخطار مع إمضاء امخوسط أو ختمه ويجب على المتوسط اعلان من 
اتوسط لاجله على القور ٠‏ 





































المادة 4م 
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اادة 63 ب جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين 
يسبب عدم قبول المسبحوب عليه وان حصل القبول من متوصط * 

اماذة ٥۷‏ - لا يجب على التوسط اللذكور دقع قيمة السفشجة قي ميماذاستحقاق 
الفاح الا بس عمل الاخطار بيعم الدقع في ايعاد الحهود + 

المادة 8ه السقاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها 
حال تقديمها أما اذا ذكر فيها تاريخ أو مهلة للدقح يتبع مقتضى ما حر فيها + 

المادة 4ه اذا وافق ميعاد دقع قيمة السفتجة يوم عيد من الأعياد الرسمية 
يجب دقعها في اليوم الذي قبله ٠‏ 


الفصل السابع 
في تحويل السقاتج المعبر عنه بالجيرو 
ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها + 
بؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبيل فيها 
اسم وشهرة من التقلت تحت اذنه ويضع الخيل امضاءه أو ختمه ٠‏ 

المادة 37 اذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبيئة في المادة السابقة 
فلا وجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا ي قبض قيمتها ۰ 

المادة ؟+ ‏ تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممدوع' وان 
حصل يعد ذلك تزويرة * 

المادة 74 دقع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا 
يجوز ضمانه من شخص مانا احتياطيا ويكون ذلك ب 
أو'في ورقة مستقلة + 

المادة ٠١‏ ب الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة او محيلها 
يكون ان والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن مالم يرجد 
شرط بينهما بخلاف ذلك * 

اللادة 33 يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المميثة فيها ٠‏ 

المادة 31 لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها 

المادة 34 - من دضع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسثول عن 
صحة الدقفع ٠‏ 

لمادة 35 من ذفع قيمة السفتجة في ميماد استحقاق دقمها من غير تعبيه 
أو معارضة من أحد يكون دفمه صحيحا وتبرأ ذمته منها * 























لقبول والتحويل 
به على نفس السفتجة 














المادة 1١‏ اذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثائية او الثالثة 
او الرايمة وهكذا يكون دفعه صحيسا ان كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدقع, 
بناء عليها يلغى ما عداها من التسسخ + 





المادة 370 اذا دقعت قيمة السبفتجة يناه على نسختها الثانية والثالئة 
أو الرابعة وهكقا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه 
صحيحا ولا تبرة ذمته بالنسية لحامل النسخة العي عليها صيغة القبول ٠‏ 

الماذة 7لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة الا في حالة ضياعها أو ظهور 
اقلاس حاملها + 


للادة 775 اذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يخق لمستحقها 
أن يطالب بموجب أي نسخة منها - 








التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة 
بدوجب أي “نسغة آخرى الا يمد احضار كفيل ضامن كفالة مؤقته الى ثلاث سنوات 
وبعد الاسر من مجلس التجارة 

المادة ۷١‏ - اذا ضاعت السفتجة سواء كان غليها صيغة القبول ام لا ولم يمكن 
تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة 
السفتجة الضائمة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بمد اثبات ملكيته لها واعطاء كفيل 
ضامن كفالة مؤقتة الى ثلاث سنوات ٠‏ 

المادة ۷١‏ ب يدق لمالك السقتجة الضائمة أن يطالب محيله في استحصال 
نسخة أخرى وغل المحيل المذكور أن يساعده وياذن له في استعمال اسمه في اجزاء 
اللازم عند محيله الذي انتقلت اليه السفتجة منه وهكذا من محيل الى خر الى 
صاحب السفتجة وجميع المصاريف الثي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة 
الذي ضاعت منه ٠‏ 

المادة ۷۷ - اذا عرض على حامل السفتجة بمض من قيمتها فلا يجوز له رفضه 
وان كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرا مته ذمسة الساحب 
والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعمل الاخطار على الباقي ٠‏ 

المادة ۷۸ - اليس لمحكمة التجارة أن تمطى مهلة من عندها لدفع قيمة!| 

فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة 

المادة ۷١‏ د يجوز لاي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب 
أو عن أحد المحيلين بمده بعد عمل الاخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في 
نفس سند الاخطار أو يله + 

المادة ۸٠‏ - كل من توسط فيدفع قيمة سفتجة تنتقل اليه جيع حقوقوواجبات 
حاملهسا القائر: 

















المادة ۸١‏ - الدقع بالتوسط ان كان عن الساحب برات ذمة جميع المحيلين 
وان كان عن أحد المحيلين برئت ذمة من يعده منهم ٠‏ 





المادة 7م اذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم متهم منيترتب 
على دقمه براءة اللسئؤلين اكثر من غيره واد تقس المسحوب عليه الذي قد 
عمل له الاخطار يكون مقدما على غيرم ‏ 





فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق 
وما عليه هن الواجِيات 

المادة 88 - يجب على حامل السفتجة المسحوية من سائر بلاد الجزيرةالعربية 
والمملكة الصرية وبلاد السوذان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر 
الأبيض المتوسط والبحر الاحمر اذا كاتت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال 
الاطلاع عليها أو بعد مهلة ممينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهز من 
تاریخها واذا كانت مسحوبة من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه أن يطالب داخل 
اسنة كاملة وعين عمذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية 
المستحقة الدقع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين اذا اخر الطلب 
عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد ٠‏ 

المادة 84 ل لا تبتر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها 
بين أخذ السفتجة وساحبها والمحيلين بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها * 

المادة 4٠‏ يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلولالميماد ٠‏ 

المادة 43 يلزم ابات الامتناع عن الدفع يعمل الاخطار في اليوم الثائيميعاد 
الدفع ونزاد عليه مدة المساقة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير 
الاخطار « كاتب العدل » ويستنتى من هذه المدة المقررة أيام الاعياد الرسمية ٠‏ 

اللادة ۸۷ - حامل السفتجة وان عمل اخطارا لعدم القبول أو لمدة المسحوب 
عليه أو افلاسة لا يبقى من عمل اخطار آخر لدم الدقع واذا كتب صاحب السفتجة 
ان رجوعها يكون بدون مصاريف اغنى ذلك عن عمل الاخطار وعن مراجعات المراعيد 
السالفة وعن الاجراءات المتملقة بها واذا كنب ذلك هن قبل احد المحيلين فاه يغنى 
عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعد دون المحيلين قبله ٠‏ 

المادة 4 يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخطار عدم الدع واخطار عدم 
القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالائفراد أو جميعهم أو بسضهم 
ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة الى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل 
الاخطار فان لم يحصل دقع القيمة تقام الدعرى في المحكمة التجارية داخل خمسة 





























عشر يوما من تاريخ سند استلام. الاخطار وتزاد على عذه المدة مدة المسافة التي 
بين حامل السفتجة ومجلس التجارة ٠‏ 





اللادة 45 بعد عمل الاخطار عن السفاتج المسحوبة 
المستحقة الدقع قي الخارج تحصل مطالية الساحبين والمحيلين 
في المواعيد الآ: 





١‏ - ثلاثة أشهر البلاد الجزيرة المر 





ومصر وتركيا وسواحل البجر الاح + 
؟ استة أشهر لسواحل البحر الابيض التوسط والهند البريطانية ٠‏ 
2" سنة كاملة لا عدا ذلك من البلدان ٠‏ 

المادة ۰ ب اذا طلب حامل ال 
بالنسبة لكل واحد منهم الميماد المبين 









بة جميع المحيلين والساحب معا كان له 
المادة السا 





المادة ٩١‏ لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالاتفراد 





أو الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدىء هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد 
منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه * 
المادة ٩۲‏ - لا حق لحامل السفتجة على المحيلين اذا مضت المراعيد المقزرة 
.يم السفتجة أو مواعيد عمل الاخطار أو مواعيد تيم الدعرى والطالبة فلا 
تع قصولة * 

اللادة ۳ ,لا حق الحامل السفتجة ومجيلها في الرجوع على الساحب اذا ثبت 

فاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي مده الحالة 

لا يبقى لحاملها حق المطائبة الا على المسحوب عليه ٠‏ 

المادة 44 يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين اذا 
وصلت لاحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالخ التي كانت معيئة 
لوفاء قيمة السفتجة سواه كان وصولها بواسطة حساب أو بطرق المقاصة أو بوجه 
آخر فتسمع دعواء على من وصلت اليه حينئق * 

المادة ١‏ _ يحق لحامل السقتجة بعد عمل اخطار عدم الدفع اضافة.على ماله 
من الحقوق أن يحجز منقولات وديون الساحب أو القابل او اللحيل حجز؟ احتياطيا 
بواسطة مجلس ١‏ 


























الفصل الثامن 
في معاملة الأخطار 
المادة 43 يحرر الاخطار يعدم القبول واخطار عدم الدفع براسطة كتاب 


العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف 
رؤساء كتاب المحكمة الشرعية ٠‏ 


المادة 417 يجب أن تشتمل ورقة الاخطار على صورة السفتجة حرفيا 
وصورة صيغة القبول ( اذا كانت شرحت بالقبول ) وصورة جميع التحاويل وكافة 








ما يوجب فيها من الكتابات وعلى ١‏ 








لمدة ۹۸ لا تقوم أي ورقة محررة من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة 


سند الاخطار + 
الفصل التاسع 
في الرجوع 
اللادة 45 يحق لحامل ١‏ بعد عمله الاخطار أن يسحب سفتجة 
جديدة على ساحب السفتجة الأصلية أو على أحد محيليها ليتحصل بها على قيمتها 
الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة ( سفتجة 
الرجوع ) + 
٠‏ ترقع سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المستمل على قيب 
مصاريف الاخطار وغيره من المصاريف التي ت 
الاصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين ممروفين ٠‏ 
اللادة ٠١١‏ لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدقع 
هذا الحساب من محيل الى محيل بالتسلسل الى أن يدقع آخيرآ من الساحجب ٠‏ 
المادة ٠١7‏ كل دعوى تتعلق بالسفائج باتواعها لا تسمع بعد مضي الحم 
سنوات اعتبارا من تاريخ اخطار عدم الدفع أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة اذا لم 
يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها وانما على المدعى عليه أن يحلف بالمحكمة 
التجارية يطلب المدعى تابيدا لبراءة ذمته كما أن على ورئته أن يحلفوا بطليه * 
الفصل العاشر 
في مواد الاقلاس 
المادة ٠١+‏ الفلس من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تاديتها ٠‏ 
المادة ٠١4‏ الافلاس ثلائة انواع » إلاول : الافلاس الحقيقي , الثاني + 
التقصيري , والثالث : الاحتيالي ٠‏ 
المادة ٠٠١‏ - المفلس الحقيقي : هو الذى اشستفل في صنعة التجارة على راس 
مال معلوم يعتبرء المرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفائر 
منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله. حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فاذا 
توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا * 
٠‏ - المفلس المقصر عو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبيل 
في وقته بل كنمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ راس ماله 
وان وجدت له دفار منظمة * 
المادة 1٠١1‏ القلس الاحتيال:: لا يعبر عته ىفلس الا لتوزيع موجوداته على 
غرمائه بل هو محتال والمحتال من استممل ضروب الحيل والدسائس في راس ماله 
أو قيد بدفاتره ديونا عليه باسم أحد آخر بصورة كاذية أو حرر بها سندات 
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أو فراغ أمواله وعقاره الى غيره بطريقة نقل املك أو آخفن اشيا من لمواله وا 
في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تققيل التجار على في صورة كانت وسواه 
کان مبقرا أو الم یکن ميقا فو لم توبيها له دفار لو ويندت كانت غين منظبة 
واضاع حقوق العباد بتلك الصورة » فيكون محتالا ٠‏ 

المادة ٠١8‏ اعلان الاقلاس ما أن يكون بطلب من الفلس مباشرة أو بطلب 
من أحد غرمائة + 

المادة 1١9‏ على المقلس أن يقدم دقاتره مع سندات الديوان الطلوبة له الى 
المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أضل زاس ماله اعتبار؟ من تاريخ اشتغالهة 
بالتجارة الى يوم افلاسه وما وقح عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ماله وعلية * 
وفي الحال يجب على الجلس أن يرقفه أو يضعه تحت مراقبة الشرطة ٠‏ 

امادة 1٠١‏ على المحكمة بمد أن تدقق الاوراق المقدمة من المفلس مع الجدول 
والدخاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس أو أحد 
غرمالة بطلب افلاسه تقرر المحكمة الحجز عليه واعلان افلإسة وتعتبر أتصرفاقيه 
الفعلية, والقولية غير نافذة اعتبارا من تاريخ قرار الافلاس اما إذا وقع الافلاس على 
الشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة فكما تحجز كافة أموال الشركة تحجز ايضا 
أموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسئولين من جهة التضامن ٠‏ 

المادة 111 اعلان اقلاس المفلس يكون بتحرير اعلانات من المحكمة بقدر 
الكفاية وتلصق بالشوارع في محل مسر الئاس وان كان له معاملة في بلدة أخرى 
فغرسل من الاعلانات المذكورة نسخ بقدر الكفاية الى اكير مامور في تلك الجهة 
ضسمن مذكرة مسن الرئيس بواسطة الحكومة المحلية لتلصق تلك الاعلانات في 
الشوارع عل الصورة المتقدمة ويعلن في الجريدة وتضرب لحاضري البلدة الموجود بها 
المحكمة مدة لا تزيد عن عشرة أيام وفي الخارج بالنسية الى بعد المسافة ووجود 
الوسائط عل أن كل من له دين نة الد 
تنتخبهم المحكمة للتحقيق وقيد مطلوباتهم داخل المدة المذكورة * 

الادة 117 على المحكمة أن تعين مامور من طرفها أخد الاعضاء ويعبر عه 
بأمين المجلس وعلى الديانة أن ينتخبوا ذاتين منهم لو من وكلاء الدعاوي المعروفين 
بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويمبر عنهم أمناء الديانة وعلى المحكمة أن اتبلغهم 
بن لهم محلا مخصوصا للاجتماع فيه وتحقيق ماهو 
































ذلك بمذكرات رسمية و: 
اللمفلس وعلية * 

الادة 195 عل آمين المجلس وامناء الديانة الامشنام في تحقيق ما عل افلس 
واستحصال جميع الديون الطلوبة له وان يجروا قيدها بسفرداتها بدفثر مخصوص 





ومن يمتنع من أداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر على عدم تسليمها الى اين 
المجلس وامناء الديانة يجرون محاكمته بالمحكمة سواء كان بمعرفة واحد متهم 








محام عنهم ولليحكة الحق في احضار المفلس واستجوابه والاستيضاح 
منه فيما تمس اليه الحاجة كما انه له الحق في تميين الوكلاء وا مستخدمين مع آمب 
الجلس وامناء الديائة حسيما تدعو اليه الحاجة ٠‏ 

المادة 114 ان اميل المجلس وأمناء الديانة يتولون حجز أموال المفلس اللنقولة 
وغير النقولة ويبيمونها بالمزاد العلتي على الصورة المتقدمة في بيع الاموا المحجوزة 
بعد قرار من المحكمة وكما هو ممدوع حجزه في قصل الحجز كذلك هو ممتوع 
حجزه في مواد الاقلاس ۰ 

المادة 1١0‏ في أثناء هذه العاملة والتحقيقات التفليسية انا طلب الفلس 
الذي قد أدى واجباته اللادة ( 11 ) اطلاقه من التوقيف ولم يمائع مسن 












اتلك المدة بل له أن يقيم دعواء بالمجلس بمحضر أء 
المحاكمة تحكم المحكمة بن يظهر لديها ٠‏ 

الادة 118 ب افا كان الدا 
برقي أو بموجب عريضة أو بواسطة وكيل عنه فوجد دينه من الديوان المتحقفة 
بدفاتر الفلس يقيد دينه وتحقظ حصته الى حين حضوره أو نائب عنه واذا لم يراجع 
في خلال تلك المدة يجري فيه حكم المادة (115) ٠‏ 

المادة 114 ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته الثي تحت 
يد أمين المجلس وأمناء الديانة اذا كان المفلس حقيقية أو مقصراً الى أن يفرغ 
من قسمته * 

الادة 115 ان ايجارات المسكن ومحلات التجارة وأجر الخدم والكتبة ومهر 
الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغرماء * 

الادة ٠١١‏ - الوديعة التي توجد ضمن أموال الفلس مكتوب عليها اسم 
صاحبها تسام له عيغا + 

اللادة 11 كل من يوجد بيده رهين سواء كان عقارا أو منقولا فيباع الرعن 
المذكور ويعطى للمرتهن كامل ديته من ثمن الرهن فاذا اد شىء بعد مطلوب المرتهن 
يضم الى موجودات الغاس وان نقص يرجع المرتهن بما ينقص على مواجودات المفاس 
مع بقية الديائة بقدر ما ينقص ٠‏ 

الادة ٠۲۲‏ - بعد اتام جميع ما ذكر في اللواد السايقة تجمع امان المبيوغات 
والنقود والديون التحصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري 
توزيعه على الديائة يموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة والامضاء في 
ذلك الجدول من جميع الدائتين ويصدق عليه بقرار من الجلس * 
































المادة 155 الجدول المذكور يحرر على ثلاث تسخ قسخة تعطى لامناء الديانة 
والثائية للمقلس والثالتة تبقى فساسآ بالمحكمة ٠‏ 
الادة 154 اذا أصر أحد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات افلس 
افتحفظ حصته بصتدوق المجلس الى حين طلبه تعطى له و لورثته بعد موته ۰ 
© 2 افا قدر بان جميع الديانة تصالحوا مع الفلمن فيحرر بكيفية 
الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما اذا كان الصلح على هبلغ مسين 
معلوم يدقع لهم ويجري اسقاط ما بقى لهم أو كان الصلح على تسليم شىء وتقسيط 
الباقي وبيان أوقات التقاسيط ويقدم للبحكمة وبعد التصديق عليه من المحكمة 











فرق تقد اکا ب اوق * 


الادة 15 ب ورقة الصاح المذكورة في اللادة السابقة تحرر على ثلائة فسخ 
عمضاة من الفلس وديانته مؤرخة ب 





يخ البده والشهر وبعد تصديقهم على ما في 
والثانية للمفلس"والثالثة تبقى اساسا 





المادة 1537 ب بعد اتمام كلما ذكر تعطى الاوراق والدفاتر وكلما هو غاد 
اللمفلس من معاملة الافلاس الى المقلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى امتين 
المجلس وأمناء الديانة أن يحرروا تقريرا بذلك للمحكمة وبهذه تنتهي ماموريتهم 
فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بمد ذلك اذا أقيمت دعوى على افلس 
أو «مارضة في أي امر كان من امور الافلاس يجري قصل ذلك بالمحكمة التجارية ٠‏ 

المادة ٠۲۸‏ - كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على اسي 
المحكمة أو على امناء الديانة تفصل تلك الدعوى أو ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة 
على أن يجدر بالمحكمة اذا رات لزوما لتبديل أمين المحكمة وأمناء الديانة فلها ذلك 
وانتخاب بدلهم + 

الادة 154 - اذا قبل بعضى الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سو 
قساوت حصصهم أو لم تتساوى فتحفظ حصة الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمة 
والمد و عن نع سي وس جن منقوقة في أي ولك ها۰ 

المادة 1*٠‏ لكل فرد من أفراد الديائة الحق في مطالبة ما يتبقى اله بعد 
توزيع موجودات المفلس على الديانة في أي وقت كان من الاوقات عند ظهور مال في 
يده مالم يوجد في صك المصالحة أو جدول توزيع الديون وقوع ابراه عام أو خاص 
بخصوص الافلاس فاذا وجد الابراء فلا تسمع دعواه بعدائق + 

المادة 15١‏ ان مرود الزمن في حق المفلس يعتير من يعد زوال الافلاس وهي 
E‏ 

351 all 


























يمكن للمفلس الحقيقي اذا سندد جميع ديوثة الاصلية م. 





المصاريف أن يعيد اعتباره التجاري + 





المادة 155 لا يعاد الى الفلس الاحتيالى اعتبازء ولا لمن حكم عليه بسرقة 
أو خيائة أو اخفاء شى« من أمواله وامتتم عن تقديم حسابه بسقتضى للادة ( ١١۹‏ ) 
اما المفلس المقصر قيجوز اعادة اععبارء بعد أداء كافة ديونه واجراء المقوبة عليه 
بحسب العقويات ۰ 








الادة 184 يجب على طالب اعادة اعتباره غريضة الى مقام النيابة 
العامة مرقوقة بصوره سندات المخالصة مع غرمائه لتحال للى المحكمة التجازية 
اللاستعلام واجراء التحقيق واعلان طلبه في المحل الذي أقلس فيه بالصاق اعلانات 
ونشرها في الجرائد ولكل من لم يدقع اليه دينه ولكل خصم ذي شان في موضوع 
اعادة اعتبارء أن يعارض لدى المحكمة التجارية في مدة شهرين اععبارا من تاريخ 
الاعلان فاذا لم يوجد معارض دال المدة المذكورة تقرر المحكمة اعاذة اعتباره 
ويسجل ذلك ويملن بالجرائه ۰ 

المادة ٠۴١‏ - اذا توفي التاجر قبل اعطاء القرار بافلاسه فصلاحية حجز ثركته 
وتقسيمها واثبات ديونها عائدا للمحكمة الشرعية اما اذا توفي في حالة الافلاس 
فحجز تركنه وبيمها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة 
بديونه فلا حق للورثة قيها * 


الفصل الحادي عشر 
في العقوبات 


الادة 1 - المفلس احتيالا المنصوص عليه في المادة ( ٠١١۷‏ ) من هذا النظام 
ومن ينبت أنه شريكه في اخفاء أمواله وترتيب حيله يعاقب بالحبس من ثلاث 














نوات لل خمس سنوات * 

الادة 187 الفلس تقصيره يماقب بانحبس من ثلاثة أشهر الى سنديل وكذا 
افلس الحقيقي اذا امتنع عن تقديم ما الزم به بسوجب المادة (108) * 

الادة 178 ب كل تاجر ياع شيئاً من أمواله وأموال موكله التي هي تحت 
تصرفه بيع صحيحا ثم أعطى للمشتري سند الفسح ( الستمى ) باستلامه مسن 
المخزن ثم نكث عن بيمه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع امي 
المغزن ( يعنى مقدم الحو ) لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب فيي 
الشريفة بعتبر ذلك التاجر مع الامين الذي قد تواطا معه قد أساء استعمال الامانة 





والشرف التجاري ويلزم يتسليم البيع عينا ومام واذا نقص من المبيع شىء بتصرف 
ائع يلزم بغرق السعر هذا انه يستحق الحبس مع الأمين المتواطىء من شهر الى 











مته عل أي صورة كانت سوا تضمتت استقراض دراهم 
واستمارة أشياء أو اعطاء أوراق أو ابراه أو اعترافا عدا تضمته ما يلحق الصبي من 
الاضرار يحبس من ثلائة أشهر الى سسنة أو يقرامة تقدية نخسي ا 
امائة 

الادة +14 من أساء الاستعبال في سند أو ورقة فيها ختم أو امضاء أو في 
دفتر تجاري يتبديل كلمات أو ادخال عبارات تقضى تعهد أو ابراه على وجه 
الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلائة أشهر الى سنة ‏ أو بغرامة مسن 
سين جنيها ال مائة جنية + 

المادة ٠١‏ - لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن بشتري من نقسه لنفسه 
مال موكله مالم يكن باذن امالك واطلاعه واذا فمل ذلك دون دراية صاحب المال 
أو المالك اختلاسا لترقي الاسعار أو نحو ذلك من الاسباب غير الشريقة يمد ممتلسا 
ويجازى بالحيس من شهر واحد الى سنة. واحدة أو بغرامة. من عشرة جنيه الى 

المادة 147 كل من يجسر من التجار والدلالين أي السماسرة بانراعهم على 
نشر امور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الافكار لزيادة اسعار شىء 
من الاموال أو نقصانه يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة أشهر ار بغرامة مالية 
من عشر جنيه الى خمسين جديها * 

الادة 185 كل دلال يدخل فساد؟ أو غشا أو تغرير؟ في بيع وشراء البضالع 
أو يخفي الاثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص يعد خائنا ويعاقب أول مرة بالحبس 
هرا أو بغرامة مالية من خمس جنيهات الى عشرة جئيهات واذا تكرر ذلك يحرم 
من تعاطي مهنة الدلالة مع الحبس الى صمنة * 

المادة 144 كل دلال يخالف مضمون المواد 74-55-51 يجازى بخرمانه من 
تعاطى مهنة الدلالة شهرا واذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مسرات 
يحرم بالكلية * 
٠٤١‏ - كل صراف يدقع نقودا مبرودة أو ناقصة أو يرتكب آي نوع من 

باغلاق محله شهر؟ واذا عاد لذلك 
























الادة 143 كل صراف يدفع أو يتعاطى نقود؟ زئفة وهو يعلم بها على وجه 
التدليس يعاقب بالحيس من ثلائة أشهر الى سغة ٠‏ 

المادة ۱٤۷‏ - كل تاجنر يخائف مقتشى المادة ( © ) يجازى بالحبس من عشر: 
ایام الى اثلا ات الى خمسين جنيها على حسب 





لة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة ج 


فقتضى جريمته وحاله * 





۸ اذا 
أمناء 1ا 





بحت آية حيلة أو خياتة من أحد أمناء النقل برآ أو بحرا 
أو أمناء الحفظ في اتلاف أو اضاعة البضائم المؤتمنة فضلا عن 
الضمان يعاقب بالحبسي من شهر الى سستة قشهر + 

المادة 189 من ارتكب شيت من أتواع الحيل بان أظهر عقدا مباسا يريد به 
محرمآ مخادعة وتوسلا الى الربا كما وباع بضاعة بثمن مؤجل ثم اشترها بنفسه 
أو وكيله أو بواسطة أخرى اقل من قيمة البيع نقدآ أو أقرض آخر با 
أموال بزيادة قاحشة في القيمة يعد ذلك ريا وله راس مانه وعدا عن ذلك يجازى 














جازيا سواء كان “بجميعها أو بحصة منها مالم يكن من ت 
الحجازية فير أنه يسوغ بيع جميع السفينة التي همي 
الحجازية الى الاجنبي بعد أن تسترد البراءات والاوراق التي تعين التابعية 
المربية لساري * 

الادة ٠١١‏ - الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية ماذونون بان يتصرقوا 
بالسفن الاجنبية ويسافروا عليها رافمين علدا عربيآ حجازيا وفقا للشروط المختصة 
بالسفن العربيةبالحجازية انما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حي 
مشسترى مثل هذه السفن الاجتبية شيا من الشروط والمقاولات يمود لمنفمة الأجنبي 
ومغاير لحكم المادة السابقة والا فتضيط تلك السفيئة من جانب الى ٠‏ 

٠١١‏ - بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرما او في 
أثناه السفر اذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري يسئد وسمي يحضور 
رئيس الميناء في محله واذا وقح في الممالك الأجنبية فبمواجهة ممعسدي الحكومة 
العربية الحجازية واذا لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيح كانه لم يكن لكن 
اذا حصل هذا المبيع في محل هن المانك العربية ليس فيه رئيس ميناه فيجري في 
مجلس المدينة ٠‏ ويخير بذلك رئيس الميناء الموجود في أقرب محل لتلك المديئة 
واما اذا وقع في محل من الممالك الاجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية 
فيجري بمعرفة امأمور المخصوص بحكومة ذلك امحل برط أن يعطى خير لمعتمد 
الحكومة المربية الوجود في تلك الحكومة ليعلم ٠‏ 

الادة ١87‏ كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة الا أن صاحب السفيغة 
اذا كان مديونة بسيب تلك السفينة وباعها الشخص آخر ثالث مثل الأشياء في 
المتقولة فيمكن لاصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث 




















ما 
مجمومة الأنظمة الىمودية 


الذي اشتراما وتبيعها وبناء على ذلك تكون السقن آمثال هذه مخصوصة لوفاء 
ديون أصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظام + 
بة 155 الديون البينة قيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة 
بحسب الترتيب الآتي 5 - 

ولا - مصاريف الدعاوي وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفيئة وتوذيع 
آثبائها الحاملة ٠‏ 

انيا - أجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاتة أو الكيل من رسم اسكلة 
وخرج ورسومات المرسى والحوض + 
ثالث - اجرة الناطور وباقي مصاريف. محافظة المراكب من حين دخوله الى 
الميناء الى م 

رايم أجرة المخزن الموضوعة به أدوات السقينة وآلاتها أمالة * 

خامسا ‏ مصاريف محافظة السفينة وأوائلها وباقي ادواتها في اثناء سفرها 
الاخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها ٠‏ 

اسادسا ‏ أجرة القيودات ومعاشضات اللاحين الذين كانوا يديرونها في 
سفرها الاير ٠‏ 

سابع" الدراهم التي استقرضها القبودان في اثناء سفر السفينة الأخير ون 
البضاءعة التي باعها من حمولة السفينة لجل لوازمها * 

انامنا ‏ الدراهم الباقية دينا الى البائع من من السفينة التي لم تزل ما سأفرت 
والدراهم التي أعطيت قرضا وثن الكرسمئة وباقي الأشمياه واجرة العملة المستخدمين 
لأجل انتشسائها والدراهم اموجودة دينا بالوقت الحاضر للخارج لأجل لوازم السفيئة 
التي سافرت واصلاحها وأجرة ااعملة والقلفطة ووضع الغوماتية والآلات والملاحين 
قبل خروجها الى السفر * 

اناسع الاستقراضات البحرية الواقعة على ال ركب وآلاته قبل خروجه للسفر 
الابل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته + 

عاشر؟ ‏ أجرة السيكورتاء المعقودة على المركب وآلائه وزينته في سفره الأخي 

الحادي عشر ب الفسان الواجب اعطازه من الاشرار والخسائر عما ضاع من 
البضائع والأشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسام الى صاحبها 
بسبب تقصيرات الر؛ ان والملاحين ولاتلاف ( الأوراته ) يعنى ما كان من قبيل 
الخسارات البحرية من السفينة المباعة لاجل الدين اذا كان لا يقوم بوفاء جميع 
أصحاب الطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة وكل 
منهم باخ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عاد 

















الديون قحينئة 








اجراء هذا الامر خلل مافي حكم المادة ( ۳٠١‏ ) الثي سياتي بيانها * 
المحررة في المادة السابقة لا يقبل مالم يثبت على 














أولا ‏ مصاريف الدعاوي تكون متبتة: بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل 
مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها ٠‏ 
- الدليل ورسومات الاسكلة والمرساة والموض يعبت بلوائح تعطى 
من طرف الذين اخذوها ٠‏ 
- الديون المبينة في الفقرات الاولى والثالثة والرابعة وا حامسة من المادة 
( 184 ) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة ١‏ 
رابع أجرة اللاحين ومعاشاتهم من دفاتر النو: 
دوائر الميناء أو في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر 
خامس) ‏ الدراهم التي تستفرض وثمن الأموال والاضياء التي تباع من حمولة 
السفيئة لاجل لوازمها في سفرما الآخير تبين بمضابط تنظم من طرف الربان 
والملاحين الموظفين تصديقاً للزوم الاستقراض ٠‏ 
سادسا - بيع كامل السقينة أو حصة منها يتبت بسند رسمي ينظم حسب 
خروط الادة ( ٠١١‏ ) المسطرة أعلاه والدراهم وباقي 
اء السفيئة وتزبينها وتجهيز لوازمها وتموينها يشب 
ين من طرف صاحب المركب أيضا ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع 
نسخة منها قبل قيام المركب وحركته أو بعد ذلك ايام على الاكثر امانة في 
قام مجلس التجارة أو الكاتب التجارية ٠‏ 
سابع - الدراهم الاستقراضات البحرية تقع 
السفينة وآلاتها وزينتها وباقي لوازمها تعبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسا 
او فيما بين الطرفين فقط ونسخته ,ضع أمانة في قلم مجلس التجار 
أو مكاتب التجارة بظرف عشرة أيام عل الأكثر من تاريخها * 
ثامناة ‏ خرج السيكورتاء ورسوماتها تبين باللوالح التي تعطى من طرف 
كمبيالات وكالات السيكورتاء أو بقوائم الاجمال المخرجة من دفاترها المنظمة + 
اناسع تضمينات الاضرار والخسائر التي يلزم اعطاؤه لمستاجري السفينة 
































حركة السفينة عل فلايك 

















تتحقق بصكوك محكمة التجارة لو بأوراق قرار المميزين اذا ارتضى الطرفان أن ترى 
دعراعاً سعرفة مممزين * 
للادة 183 امتيازات اصحاب الطاليب السالفي الذكر تفسع ببيع السفينة 





حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الآي واذا كانت السفينة بيعت عل 
رضا ولم يحصل نوع من المخالفة أي الاعترفض من اصحاب ديون البائع وسافرت 
بحرا على اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الاسباب العمومية التي توجب 
فسخ التعهدات المعتادة الا انه اذا وقعت مخالفة من أحد أصحاب الطاليب توفيقا الى 
الرسوم والقاعدة المقررة نظامآ في هذا الخصوص حسب المثوال محرد فيستفيد 
من ذلك الشخص المخالف فقط + 












هيئة الخبراء بمجاس الوذراء 
الأنظمة العو 





حين رجوعها الى المرمى التي تكون سافرت منها بدون أن تصلالى احدى الاساكل 
أو سافرت سفرة بعيدا يتجاوز الستين يوم ولم يقع نوع من الطالب والادعاه من 
طرف اصحاب ديون البايع نيئة بانها سافرت بجر * 
الادة ٠١۸‏ - بيع السفيتة بالرضا اثناه سيرعا وسفرها لا يورت خلل في 
حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبتاء عليه لا يخلص السفينة ولا تمثها من 
كونها رهنا الى اصحاب الطاليب وعدا عن ذلك يمكن لاصحاب المطاليب المذكورين 
.أن يطلبوة فسخ هذا البيع وا بن بان هذا البيع انما حصل بصورة الحيلة 














والدسنيسة لأجل ابطال حقوقهم وامتيازاتهم ٠‏ 
الفصل الثاني 
يتعلق بضبط السفائن وبيعها 


المادة ٠١١‏ - كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع 
بحكم محكمة التجارة و بموجب اعلامها ويلفى امتياز اصحاب الديون باجراء الاصول 
والقواعد التالية ٠‏ 

المادة ٠١١‏ - من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر واعلامها 
حسب استدعاء صاحب الدين التي طلب ضدبط السفينة يؤمر المديون رسيا 
ويكلف ني اول الامر الى وقاء الدين آن يحصل التشيث بضبط تلك السفينة ومالم 
تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة + 

الادة 131 يجرى الامر والتكليف المذكور بسعرفة الحكومة الحلية واذا لم 
تكن الدراهم المطلوب ايقاؤها من الديون المستازة على السفينة فيتبلخ ذلك الى 
صاحب السفينة أو الى محل اقامته (نما اذا كان الدين معدودا من الديون الممعازة. 
عل السفينة بسقتضى آحكام المادة ( ٠١١‏ ) المسطرة قيما سبق فيمكن حينشف أن 
تبلغ قضية الامر والطلب الى صاحب السفيئة لو الى ربانها * 

اللادة 131 اذا أمكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف ( 54 ) 
ساعة من قضية الامر والتكليف الذي فر بيائه فيحصل التشبث من طرف الحكر 
بضمبط السفينة توفيقا الى الاصول والقاعدة التي اپ 

وهي المأمور الذي يتمين خصيصا برفق الهندس يستصحب ممه شاهدين 
ويتوجه الى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في عه المضبطة اسم 




















صاحب الدين الطالب هذا #تضبط وشهرته وصنفته ومحل اقامته والاعلام الذي 
هو إساس لاجراء الماملة الجارية ومقدار الدراغم الطلوبة ومحل محكمة التجارة 
التي تطلب بيع السفينة بحضورها ومحل الاقامة الذي ينتخبه ويعينه الدائسن 








المرقوم في المحل التي تكون السفيئة رابطة فيه واسم صاحب السفينة ورباتها 
وشهرتها واسم السقينة وتوعها ومقدار حمولتها اما باعتبار الطوئيلانة أو باعتبار 
الكيلة ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والآلات. 
والأدوات والاسلحة والمهمات والتموين ويذكر أيضآ آنه قد تعين نفرآ للنظارة 
اللادة +17 ينيقي على الشخص الذي ضبط السقينة أن يبلغ المديون صاحب 
السفينة المضبوطة اذا كان مقيمآ في اليلد الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت 
السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلائة أياء 
يدوه مع ذلك الى الحضور للمحكمة الذكورة في طرف الهل المادية المصيئة في 
نظام أصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضر؟ على تضبثات مبيع السفينة 
ااضيوطة ومتفرعاتها لكن اذا كان موجودا في محل بعد من ذلك فتعطل صورة 
ااضمبطة وتذكرة طلبه الى ربان السفينة المذكورة وان لم يكن الربان موجودا فال 
من كان وكيلا لصاحب السفينة أو ربانها واذا قدر وكان صاحب السفينة ساكنا 
في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتاد 
الخصوص لبه ودعوته يوما لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة الى حل اقامته » 
واذا كان ساكنا في محل خارج عن آراضى المالك العربية الحجازية أو في ديار 
أجنبية فيجري امر تبليغه وجابه في طرف المهل المبين في المادة ( 455 ) من نظام 
اأجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع أيضا المادة ( 455 ) من النظام المذكور + 
١‏ - يجري بيع السفيتة الصادر اعلام بيعها من المجلس التجاري 
























بامزاد العلنى بمعرفة مامور يتعين على الوجه الآتي بيانه بعد أن ينشسر ويعلن الامر 
بواسطة مناد وأوراق مطبوعة واعلانات * 

السفينة التي تضبط وتباع اكبسر من محمول عشير 
بواسطة 


1 اذا کا 
أربعماثة كيلة قينشر أمر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعا 
مناد وجزائد واعلانات وهذا النداء والنشر والاغلان يجري مرة في كل ثا 
على النوالى في اطرف المحلات التي تكون السفيئة راسية بها وفي محلات اجتماع 
الئاس والاسواق واذا لم يكن موجودآ جرائد في ذلك المحل فتدرج في الجرائد 
التي تطبع في أقرب مكان لتلك الجهة ٠‏ 

المادة 173 من بعد أن يجري كل من أمر النداء والاعلان يملق في طرف يومين 
أوراق على الصارى الاوسط من المركب المضيوط وعلق باب المجلس التجاري الذي 
طلب به ضبط المركب وبيعه وعلى مواقع الحلات التي تكون السفينة راسية بها 
يشما الناس وعلى امحل الأكثر اعتبار؟ في شاطى؛ الميناء وعلى اواب 
الأسواق اذا كان يوجد والا على باب الحكومة + 

المادة 131 يذكر صراحة في اعلائات النداء والجرائد والأوراق التي تجري 
من طرف الدلال وبمعرقته اسم المدعي وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار ۱ 
الذي يظلية والسندات الاساسية لطلب البيع ومحل المحكمة التجارية والمركز الذي 
المرقوم لاقامته في محل مرسى السفيئة واسم ضاحب السفينة الشبوطة 


























اهينة الخبراء بمجلس الوزراء 


مجموعة الأنظمة السعودية 


اوشهرته ومحل اقامته واسم السفينة وكذلك اسم القبوداق أيضنة اذا كانت تجهزت 
أو في حالة التجهيز ومقدار حموثة السفينة باعتبار الوزن أو الكيل واسم محل 
مرسى السفينة أو المربوطة به واسم الامو المخصوص مع المباشر والثمن الموضوع 
اساسا للمزايدة يمني المدفوع ولا والايام التي تجري بها نهاية المزايدة “ 
للادة 138 ب بعد المناداة يحصل اقتصيث بالمزايدة في الايام ا 
الاغلانات وكذلك تجرى الضسائم بمداومة الزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمائية 
أيام بعد كل مناداة من طرف مامور اليح 
ترسو مزايدة السفيتة على الشخص الذي: 











يكون اجرى الضميمة 





في آخر مزايدة حصلت بمد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفىء الشسممة الموقدة 
بحسب المادة منف بداية المزايدة انما اذا كان لم يمط قرار للقضية في ذلك اليوم 





الضم ثمانية ابام آخر مرة أو مرتيل وقضية هذا التوقيف تمان براسظة الجرائد 

والاعلانات واذا لم يحصل ثىء من الضسائم في مزايدة تقح في 

هذا الوجه يازم حيدئة أن يرسو زاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت 

عليه قبل التوقيف المذكورا١‏ 

۷ - اذا كان امر اأضيط والبيع يجري في حق السفائن التي محبولها 
«خاتير والماعونات وباقي جرومة الاسلكة الصغار فلا يبقى 

احقياج الى التكلفات المبينة أعلاء بل تحصل الناداة مجعرفة الدلال في شاطىء الميناء 

ثلاثة أيسام متواليات فقط واذا كان للسفيئة صاري فيلصق عليه والا فمل محل 

غار منها وعلل باب المحكمة التجارية اعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباغ بعد ذلك 

بالزاد انا لزم ان تكن مرت امانية ايام تاسة منذ تبيخ قضية ضبط السفينة 

















المادة 11/5 - يجبر الاشخاص الذين عليهم مزايدة السفيئة مهما كان مقدار 
محمولها بان يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف 

جارية ويقدمو؛ كفيلا معتبر؟ أيضآ من 
عل الثلثين الباقبين وذلك بظرف اربع وعشرين ساعة اعتبار؟ من انتهاء مزددما 
والكفيل المرقوم والمشتري يكونان كاقلين وضامتين بعضهما بعضا على تسليم 
الثلثين المذكورين واعطائهما تماما بمدة احد عشر يوم من بيع السفيئة ويمكن 
اجبارهما أيض] على ايغاء ذلك بواسطة الحيس كما أن السفينة لا تسام الى المثستري 
مالم يدقع ثلث تمنها المقرر ويقدم كفيلا بالثلثين في ظرف اربع وعشرين ساعة 
على الوجه المحرر أعلاه كذاك لا يعطى له العلم وخبر الذي ببيان مبيعها له 














)١(‏ أضسيات مادة جددة برقم (۱۱۹ مكرر) ولك يموجب المرسوم ملكي رقم (۲) وتاريع 1790/1/18 . قفر ما سیر 
بشان التظام.. 


.هيثة الخبراء يمجلس الوزراء 


O لاس‎ 


مجموعة الأنظمة السعودية. 





بالزاد مالم يمط الثلثين المذكورين اذا فم يف ثلث المقرر في طرق اربع وعشرين 
ساعة أو اعطى الثلث لكنه لم يقدر أن يقدم كقيلا في الثلثين.الباقيين قتوضع 
حينفة السفيئة هر في الاد وبعد تلاثة أيام من تشر ذلك واعلانه مرة 
بالمناداة والاوراق المطبوعة والاعلانات تباع بالمزاد لحساب المشتري الذي تقررت 
وكفلاثه ثم اذا تقررت هذه المرة شمن أنقص من منها المقرر سابقا فيكون 
الشخص الذي تقررت عليه أولا بالمزاد وكفلائه مجبورين أن يؤدوا هذا التقصان 
عته من الاضرار والخسائر وما يقع من المصاريف ٠‏ انما اذا كان أعطى 
فيحسم ذلك من الضمانة المذكورة كما أنه اذا ظهرت فضلة في البيع 
سواه كانت زائدة عن هذا الذلث أو عن قرار مزاد السفينة الأول فيلزم أن تعطي له * 
الادة 195 دعاوي الممائمة في مبيع حصة من السفيئة المضبوطة تقدم قبل 
رسوم المزاد وتتفهم تحرير؟ الى قلم محكمة التجارة , انما اذا وقعت الدعاوي المذكورة 
فلا تجوز حينثذ الفاء قضية البيع التي جرت بل تعتير مثل ممائعة حصلت نظاما 
كيلا تعطى الائمان الحاصلة من ذلك الى الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع ٠‏ 
المادة 114 يمطى مهل ثلاثة ايام الى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع 
أو توقيف اعطاء آمانه الحاصلة لكي يبين أسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك 
ويعطى مثل هذا المهل للمدعي عليه أي الشخص الذي كان سبب الضبط والمبيع 
لكي يعلى الجواب ايضا ثم يجلب الطرفان الى محكمة التجارة حسب الاستدعاء 
الدعوى الواقعة - 
اذا وقع ادعاء الممائعة قيما يختص يعدم اعطاء بدل المزاد بعد امس 
اتقرر بظرف ثلائة ايام فيقبل اما اذا وقح بعد ذلك فلا يقبل وافما اذا كانت الثمان 
الحاصلة عي اكثر من مطاليب الاشخاص الذين سنيبوا الضبط وا 
اقمة بعد الثلائة أيام على الوجه المحرر قيما 



































الادة ٠۷١‏ - أصحاب الطاليب الذين يظهرون المسائمة يجبرون أن يبرذوا 
سنداتهم الى قلم محكمة التجارة وان لم يكن فالى المحكمة التي تكون حكمت باهر 
البيع وذلك في طرف ثلائةايام اعتيارة من اليوم الذي به دعوا وكلفوا الى البات 
مطلوبهم من اصحاب المطاليب الذين سيبوا الضبط والبيع او من الشخص الذي 
ضيطت سفينته أو وكلائه أو ورثته وان لم يفملوا ذلك فلا بحسب لهم حصة اننا 
'تقسم وتوزع الائمان الحاصلة على م حسب الوجه الممهد قبلا فقط * 

المادة 11/97 قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على اصحاب المطاليب تجرى 
غرامة قي حق أصحاب الاء تيب المبين في المادة ( 168 ) 
المهدة قبلا وفي حق إصحاب الطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم أيضاً 
وکل واحد من أصحاب المطائيب المذكورين يدخله مطلوبه عن أصل ماله ومصاريفه 
أيضاً في هذا الحساب + 


















هيئة الخبراء بمجلس الوذداء 


مجموعة الأنظمة السعودية. 








المادة 1۷۸ - لا يجوز ضبط السقيئة المسيتمدة للسفر انا يمكن ضيطها لجهة 
الديون الواقعة لأجل السقر اللستمدة له الا انه مع ذلك اذا قدمت كفيلا على اعطاء 
الديون المذكورة قتخلص من الضيط واستعداد السفيئة للسغر يتبين بمجرد اخذ 
الربان أوراق مرور السفيئة - 





الفصل الثالث 
فيما يختص بأصحاب السفائن 

الاد ۱۷۹ ب كل صاحب سفيتة يكون مسؤولا عن حركات ريائها ومعاملاته 
الحقوقية يعنى يكون مجبور؟ على ضمان الأضرار والخسائر التي تنشأ من حركات 
الربان ومماملاته وعل ايفاء المقاولات: والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة 
وسفرعا ولكن اذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر مخصوص به فيمكن حينئذ 
لصاحب اأسفينة أن يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال من تاك التعهدات 
انما اذا كان ربان السقينة هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص اصلا بترك 
السفيتة والنولون ولذلك اذا كان يسلك السفينة بالاشتراك مع غيره من أصحاب 
الخصص فيكون مسئولا شخصيا عل قدز ما يصيب حضته فقط من جهة القاولات 
والتمهدات التي عقدها بخصوص سير السفينة وسفرها ايضا ٠‏ 

المادة 14١‏ أصحاب السفائن يكونون مسؤولين بقدر اللخ الذي كائرا كفلوم 
من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة المكومة 
في أثناه سفرها من طرف المساكر والملاحين الوجودين فيها من الجنع واا 
والافتصاب والغارات ولا يسالون عما زاد عن ذلك من الأمور المفايرة طالا لم يكونوا 
اجروها بذائهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكون عبارة عن مالتي الف قرش 
الاجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوها نحو الماثة وخمسين ثفر؟ وأربصماثة 
الف قرش أيضاً لاجل ما زاد عن ذلك * 

المادة 181 صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان 
مدرجا في مقاولته ممه شرط يختص بعدم ابعاده واخراجه منها وبناه على ذلك 
الا يحق للربان الممزول أن يطلب ضبان ما من صاحب السفيئة الذي عزله مالم 
يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها انما اذا كان الربان يمزل في محل غير المحل 
الذي تمين به فيكون نه انحق أن يحصل المصاريف اللازمة لرجوعه إلى ذلك 
الحل فقط ٠‏ 

الادة 185 ب اذا كان للربان الممزول حصة في السفيئة فيحق له أن يترد 
احصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة 
الخيراء باتفاق الطرفين أيضا والا قبانضمام 
































المادة 148 اذا لم يحصل اتفاق قي مذكرات أصحاب حصص السفيئة بنا 
.يختصى بالتدابير اللازمة لجل متاقها العمومية قيمطى القرار بأكثرية الآراء وعذه 
الاكثرية لا تكون بالنسبة الى عدد الاشخاص الذين يمطون راي بل بالنسبة الى 
آراء الذين حصتهم تزيد عن قينة تصصف المركب واذا كانت السفينة ملك جملة 
أشخامى مستركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسميا وتقديم أثمانها. 
اليجزي ااك بناه عل استدعاه اساب الحصمي الذين حضتهم ترازي النضن 
الا اذا كان انمة مقاولة محررة بينهما على نوع آخى + 














المادة 184 كل دبان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من انواع المراكب 
بحالة ادارته الى عهدته يكون مسؤولا عن كل خطا يفعله في أثناء ماموریته مهما 
كان خفيفا ومجبورا ايض على ضسمان الاضرار والخسائر ٠‏ 

المادة ٠۸١‏ - يكون الربان مسؤولا من جهة ضياع وتلف وخراب الأشياء 
والبضائع الثي يتعهد بنقلها ومجيور؟ بان يعطى سند؟ لقيضها واستلامها وهذا 
السند يسمى بوليسة شحن أو ستد حمولة * 

الادة 143 ب تدارك وة المركب وانتخاب جبيع ملاحيه ولصبهم وتميين 
معاشاتهم واجرتهم هو من اختصاص مامورية الربان انما اذا فمل ذلك في امحل 
الذي توجد فيه اصحاب السفينة فيكون مجبورة باجراء ذا 

AY allt‏ ربان السفينة على اتخاذ دفتر يومية يعبر عه بجرئال 
المركب مكتوبة ارقامه وموضوع عليها اشارة ( صح ) من طرف رئيس ميناء محله 
ومصدق بذیله من جائب رئيس ١‏ 
المذكور أولا : أحوال. 
٠‏ ثانية : حركة المركب في تقدمه أو تاخره كل يوم ٠‏ ثالتا : درجات 
الطول والعرض الذي يوجد المركب بها في كل يوم ٠‏ رابعآ : الأضرار والنخسائن 
التي نقع للم ركب وحمولته وأسبابها ٠‏ خامس] : التفاصيل بقدر الممكن عما بقع من 
التلفات أو ما يقطع ويترك من الأشياء ٠‏ سادسا : الطريق التي يطرقها المركب 
واسباب حياده عن تلك الطريق طوعا أو كرها ٠‏ سابع : التدابير والقرارات 
المتخذة مجلسيا من طرف ضياط ملاحي المركب ورؤسائهم والربان سوية ٠‏ ثامنا : 
يطلق سبيلهم مسن ضياط ملاحي المركب والانفار وأسباب اطلاق 
























سبيلهم تاسما : بيان جميع المواد والوقوعات التي تسيب المنازعات والادعاءات 
بالمركب وبما يكون مشحوتا فيه مع ذكر ایرادات المركب ومصاريفه 











الادة 1484 يجبر ربان المركب أيضا على اتخاذ دفتر آخر صغير عدا دفر 
اليومية المدكور آنقا يسمى لبيرتو يقيد قيه ما يقح الاستقراضات البحرية خاصة 
حسب الاصول والقاء في اول الادة انسالقة + 

المادة 145 يكون الربان مجبورا على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة آمل 
تعين مخصوصا قبل الوسق من طرف د وان لم يكن فمن طرف 
مجلس البلدة لاجل معرفة المهمات اللازمة الى السفينة مدة سفرها وهل هي جا 
أم لا ول هو تي حالة يمكنه ممها أن يسافر ام لا * ومضيطة هذا الكشف توضع 
عند رئيس الميناء أو في مجلس البلدة وتعطى ليد الريان تسختها مصادق عليها 
واذا صرف أصحاب الركب النظر عن الكشف على السفينة ومعاينتها فلا يمكن 
اللربان ان يستحصل تذكرة المرور مالم يرز مضبطة الشف المذكورة وان يعبر 
أهل الخبرة للكشف عما يتعاق بحقوق التجارة البحرية يجري بمعرفة محكمة 
التجسسار: 























المادة 15 يجبر الربان أن يستصحب غير الدفاتر وصوّزة المضبطة المحررين 

السالفة ٠‏ أولا : سنده البحري المشمر لمن هي السقيئة او صورته مصدق 
تاليا : براءة العلم بعين البراءة التي تبين بانه رافع علم الحكومة العربية 
١‏ ال الملاحين ٠‏ رايعاً : بوائيس الشحن مع قو ندرانات النولون 
خامسا : قائمة الحمولة المعبر عنها بالمنافيستو ٠‏ سادسا : تذكرة الجمرك وعلم 
وخبر الذي يبين ايفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وانه قد اخذ منه كفالة 
بان لا ينقل وسقه من الاسكلة المشروط ارساله اليها الى اسكلة اخرى ٠‏ سابما : 
المحجر الصحي ( الكرنقيئة ) ٠‏ تاسعا ؛ نسخة 












المادة 11 الربان مجبور أن يوجد بذاته داخل السفيئة من شروعه بالسفر 
لحين وصوله الى ساحل السلامة أو احدى المواني* الأمينة واذا اقتضى الامر للدخول 
الى میناء أو خليج أو نهر ثم يدخله قبلا ولا أحد ملاحيه أصلا وكان يوجد هناك 
ادلاء عارفين بالدخول فالربان مكلف بان يستخدم دليلا على ساب الم رکب ۰ 

المادة 155 اذا صدر من ربان السفينة أحوال مغايرة لأحكام المواد الخمسة 
المذكورة آنفاً يكون مسؤولا عن كل الاضرار التي تتجم عن ذلك سواه للسفيئة 
أو مشحوتها ٠‏ 

المادة ۱۹۳ - كذلك الربان مسؤول عن كل انواع الخسارات التي تصيب 
الأموال والأمتعة التي يكون وسقها على ظهر السفينة عن غير رضا الواسق الخطي 
يجرى في حق السفائن الصغار والفلايك التي نروح وتجىء 














الادة 154 لا يقدر الربان أن يتخلص من المسؤولية مالم يغبت مسا 





المادة ٠۹١‏ _ اثربان والملاحون الذين يوجدون داخل السفينة أو في فلوكة 
ذاعيين الى سفينة على أهبة السقر لا يوقفون ولا يسسكون لأجل وفاء الدين مالم يكن 
الدين المذكور قد وقع لأجل ذلك السفر وفي هذه الحالة أيضاً اذا قدموا كفيلا على 
وفاء الدين يتخلصون من قضية الأخذ وانتوة 

المادة 157 لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة 
أو وكلاؤهم تعمير السقينة ولا مشترى قلوع وحبال وغير ذلك من الاضياء اللازمة 
ولا أن يستقرض درهمة الحساب المركب ولا أن يؤجر السفينة ذاتها مالم 
يستحصل رضاحم ۰ 

المادة ۱۹۷ - اذا تاجرت السفيغة برضا امنحابها زامتنع بعضهم عن اعطاء 
ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج اليها لاجل تجهيزها للسفر فيخطرهم الربان 
ويكلفهم أن يقدموا حصتهم من هذه المصاريف تم بعد اربع وعشرين ساعة 
من ذلك يمكنه أن يجري استقراضا بحريا لحسابهم على نسبة حصصهم في المركب 
برخصة من محكمة التجارة أو مسن مجلس البلدة في البلاد التي توجد فيها 


























المادة 1۹۸ - اذا وجد لزوم لتعمير السفينة اثناء سفرها او لمشتري قلوع 
أو حبال أو أوائل أو تجهيزات أو غير ذلك من الاضياء اللازمة وكان لا يكن للربان 
نظرة للوقت والحال وبمد محل اقامة أصحاب المراكب والوسق أن يستحصل مر 
منهم بذاك فحينئذ يمكنه أن يعطى مضبطة ممضاة ومختومة منه هو ذاته ومن 
معتبري الملاحين تصديقً لسدة هذا الاضطراب ثم يعمل بعد ذلك استقراضا بحري 
بالرخصة من محكدة التجارة اذا كان في امالك التي لا توجد فيها مجالس تجارية 
أو مسن معتمدى الدولة اذا كان في الديار الأجنبية أو من الحكومة المقتضية في 
المحلات التي لا يوجد فيها معتمد ويعقد هذا الاستقراض على السفينة ومتفرعاتها 
واذا قضى الأمر فعلى وسعتها أيضاً ويكون ماذوناً اذا لم يمكنه اجراء ذلك بتمامه 
أو جانب منه فله أن يرهن من بضائع الوسق بقدر ما يثبت لزومه أو أن 

السفينة أو الربان الذي صو ببنزلة وكيلهم 
ب اليضائع والامتعة المياعة على الوجه المحرر عددما تصبل 
السفينة الى المحل المقصود حسب فثات راج الأمتمة التي هي من ذات الجنس 
والتوع هناك ا کم ااا کے و أو عن اماب اوی ر ا 
منفقين جميعآ فيما بينهم فيمكنهم أن يعطوا النولون المقتضى بحسب المسافة التي 
يكون قطعها المركب ويخرجون أموالهم وبضاعتهم منه ويمثعون بیمها ورهئها 




















أما اذا لم يكن أصحاب الوسق متفقين عل ذلك يجبر الذين يردون أن 
يخرجوا أموالهم وأمنعتهم من المركب أن يعطوا النولون الذي يصيب امتعهم على 
سام السو 


اللادة 195 الربان مجبور أن يرسل الى اصحاب المركب و وكلائهم قائمة 
الشسحن ومحاسبة مدضاة من طرفه ببيان أسمار البضائع والأمتعة التي قد اشتراها 





وشحنها لحسابهم والبالخ التي استقرضها أو اسماء الذين استقرضوها وشهرتهم 
ومحل اقامتهم ويكون ذا أن يقوم من احدى الاساكل الكائتة في الديار 
الاجنبية أو قي خليج احدى اللمالك عائدا الى باقي سواحل المالك العربية المجازية 
انما اذا كان الوسق في المواني» المذكورة قد شحن من جائب القومسيو تجية لحساب 
مستاجري ال ركب قحينتذ يكون الربان مجبور بان يرسل لأصحاب المسركب 
أو وكلائهم قائمة الحمولة بسوجب سندات الشحن التي يكون أمضاغا ومقدار 
المبالغ الي استقرضها وكميتها مع أسسماء الذين اقرضوها وشهرتهم وحل اقامتهم * 

المادة 50 - لذا أخف الربان دراعما بلا مرجب لحساب السفينة أو مأكولاتها 
وذغائرها وسائر مهماتها أو آلاتها أو كان رهن أو باع من البضائع والامتعة 
أو الذخائر شينا او أدخل في الحساب بقض الاموال الممطوبة ومصاريف لا أصل 
لها فيصبح مسئولا عن ذلك من طرف من يلزم ويكون مجبورا بالذات على رد 
الدراهم التي أخذما وارجاعها وضمان الاشياء التي رهتها وباعها ولدى الاقتضاء 
يجوز اقامة الدعوة ضده ليجازى بالجزاء اللازم ٠‏ 

المادة 501 - لا يمكن للربان اصلا أن يبيع المركب على أية حالة كانت مالم 
يستحصل على رخصة مخصوصة من أصحابه عندما يكون ثبت نظاما عدم قابليته 
للسفر واذا فمل ذلك فالبيع يعتبر كان لم يكن ويجبر الربان على ضمان الاضراار 
والخسائر , اما قضية عدم قابلية ال ركب للسفر فتثبت بمصادقة اهل الخبرةالذين 

إن لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطة ويمضى عليها من طرفهم , وأما 
قضية تعيين الجزاء فتجرى في امالك العربية الحجازية من طرف مجالس ١‏ 
وان لم نكن هذه موجودة فمن طرف مجلس البلدة , وأما في الديار الاجنبية فمن 
طرف معتمدي الحكومة العربية الحجازية , وان لم يكن موجودا فمن جائب الحكومة 
المحلية واذا اقتضى الامر لبيع اللركب بداعي عدم قابليته المثبقة على الوجه المخرر 
ولم لستحص ل رخصة أصحابهوتمليماتهم فحيئثة تجري ازا اسوق علنا» 

لمادة 70 الريان يكون مجيورا عالىاتسام السفر الذي تعهد به وان لم يفمل 
فيحكم عليه باعطاء ما يقع من مصاريف أصحاب المركب والمستاجرين وضمانة 
أضرارهم وخسائرهم 

الادة 5٠8‏ الربان الفي يسافر على أن يكون شريكا بالربح الذي يحصلمن 
الشمحن لا يمكته أن يأخذ ويعطي ويتاجر أصلا لحسابه الخاص الا اذا عقدت مقاولة 
مخصوصة على نوع آخر * 

الادة 54 البضائع والامتعة التي يشحنها الربان بالسفيئة لحسابه 
الخاص خلاقا للاحكام المحررة في المادة السابقة تضبط بحكم مجلس التجارة وقراره 
لمنفمة جميع من يبقى من أصحاب الخصص ٠‏ 

المادة ٠٠٠١‏ - لا يمكن للر بان أن يترك سفينة ويستعقي أثناء السفر مهما كان 
حاصلا من الخطر مالم يستحصل راي ضايطي الملاحين ومعتبريهم , اما اذا أذن 
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بالك على الوجه المخرر قيكون مجبورا عندما يترك السفينة أيضا على أن يخلص ممه 
القدار الذى يمكنه من أثمان بضائح وامتعة الوسق مع قوماتدارتو النولون وستدات 
الشحن وتذكرة الرور وما يمائل ذلك من جميع الاوراق المهمسة والنقود الموجودة 
واذا لم يخاصها فيكون مسئولا ذاتيا عما يضيم ويتلف متها انما اذا استخرجت 
المذكورة من ال ركب حسب المنوال المحرر قم ضاعت وتلقت بنوع من 
القدورات فحيدئذ يتخلص الربان من المسثولية ٠‏ 
طرف اربع وعشرين ساعة من وصول 
نال ) لاجل التفتيش مع تقر يره يعني 
اللابورت الى المحلات المقتضية ١‏ المحررتين أدتاء وحيتئة يحصل عل 
صورة منه مصدق عليها ويبين الربان في تقريره المذكور المحل الذى سافر مته 
والزمان والطريق التي سلكها وما صادفه من المقدورات والاخطار وما يكون وقع في 
اركب في الحركات للفايرة وحاصل: الاسر كل ماحل الاه ساره مسن اققاي 












يقدم التقرير المذكور في الممالك العربية الحجازية الى رئيس 
المحلات التي لا يوجد بها محكمة تجارة الى مأمور مكتب التجارة 
وني المحلات التي لا توجد بها هذه أيضا الى رأس مأموري الحكرمة المحلية واذا 
أعطى لامور التجارة والى الحكومة المحلية فيرسل عقب ذلك موقا من طرفهما الى 

a‏ ويوضع في كل حال ويتوقف أمانة في قلم محكمة 












التقرير المذكور يمعلى في الديار الأجنبية الى ممتمدي المكومة 
وني المحلات التي لا يوجد بها معتمدون فالى الحكومة المحلية 
ويستحصل الربان من طرفهما على علم وخبر موضح به تاريخ وصوله الى ذالدالمكان 
وقيامه منه أيضا وحالة حمولته واجناسها ٠‏ 

المادة 4؟ ‏ اذا قضت الضرورة أن يقترب الربان الى احدى المواثىء العرربية 

ب الطريق الماتصوص فعليه ان يبين اسباب 

ذلك الى المأموزين المبينيل في المادة ( ۲۰۷ و ۲١۸‏ ) المحررتين أعلاه بحسب محله * 

المادة 5٠١‏ اذا غرق المركب ونجا الربان وحده أو ممه البعض من الملاحين 
فيكون مجبورا عقب ذلك أن يذعب اا 
ويعطى تقريره ويصادق على ذلك الت 
باستحصال صورة منه مصادق عليها * 

المادة 11؟ ‏ تسمح افادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات ال ركاب 
اذا كان ممكعاً ذلك ایض من طرف الأمورين المار ذكرهم بدون خلل في كل ما يمكن 
ايراده من الادلة الموافقة للتقرير المذكور ٠‏ أما التفارير التي لا يصادق عليها فلا 
تكون حرية بالقبول في أمر تخليص,الربان المذكور من المسئولية واثبات دعاويه في 
.وقت المحاكمة الا اذا نجا من الغرق وحده في المحل الذى أعطى به تقريره وفي كل 
الاعوال يكون للذين يدعون عليه صلاحية لانبات عكس المواد التي بينها 
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تكن البضائم والامتمة في حالة ضياع وتلف سرب من جراء تهلكة أوشكت أن تقم . 

المادة 51 اذا نفذت تجهيزات المركب أثناء السفر وكان يوجد ماكولات 
غيرها لبعض الموجودين فيه فيكون الربان ماذونا بأن يجملهم يقدموا الماكولات 
المذكورة بعد استحصال رأي معتبري الملاحين بشرط اعطاء ثمنها + 


الذين يستخدمون في ال كب وأجرتهم 
514 شروط استخدام الربان والضباط وججيع الملاحين يصادق عليها 
وتتثبت بدفتر الملاحين أو بالشرطيات المحررة من الطرفين انما اذا كانت المقاؤلات 
غير شطية ولم يذكر شىء مما تعلق بها في دفتر الملاحين أصلا فتجري حينئد تطبيق 
الحركة وفقا للاصول والقاعدة المعمول بها في المحل الذى أخذ الملاحون فيه للخدمة 
ودفتر الملاحين السالف الذكر ينظم اذا كان في الممالك العربية بمعرفة مامور الميناء 
عند عدم وجرت فيسمرقة مكب التجازة وعيد عم وجوه هله ايا فيسعرقة 

, اما اذا كان في الديار الاجنبية فبممرفة ممتمدي الحكومة المربية 

أو وكلائهم وعند عدمهما بسعرفة الحكومة المحلية ٠‏ 

المادة ۲٠١‏ - الربان والضباط والملاحون لا يمكتهم أن يحملوا في السفينة 
الحسابهم الخاص يضائع وامتعة باي نوعكان من الاعذار والاسباب مالم يستحصلوا 
رضا أصحاب السفينة أو مستاجريها اذا كانت السفيئة مستاجرة لحسابهم بعد 
أن يدفموا النولون أيضا واذا خالفوا ما تقدم فيمكن أن يضيظ ما شحنوه من 
البضائع لمنفعة من يقتضى لمين لاصحاب السفينة أو مستاجريها مالم توجد مقاولة 
خصوصية بمكس ذلك مع أصحاب السفينة في الششق الاول وسح المستاجرين في 
الشق الثاني ٠‏ 

المادة 513 - اذا ترك أمر السفر وتعطل اجراءه قبل قيام المركب لاسباب 
حصلت من اصحابه أو ربانه أو مستاجريه قیمطی ضمانا الى رؤساء الملاحينوالاتفار 
مماش شهر اذا كانوا مرتبطين باجرة شهرية أو ربع الاجرة المشروط اذا كانوا 
مرتبين بسفره كاملة عدا عن أجرة الأيام الثي اشتغلوا فيها بتهيثة المركب * 
انما اذا كانوا أخذوا سالفا تحت حساب مماشهم أو أجرتهسم فيكرنوا مخيين في 
ترجيح الشق الذى يختارونه وعو إما أن يقتدموا بذلك أو أن يأخذوا مماش ضهر 
أو ريع اجرتهم على الوجه المحرر ويخصموا ذلك منه + واما لكا کان تر الست 

0 الذي خدموا فيه من العاشات. 





























اله :هن ألو رسفو ي ى لاجل المودة الى المحل الذى قام منه المركب 
غير أن مقدار الاجر والتضمينات المذكورة لا يزيد في وقت ما أصلا عن الدراهم 
المشروط اعطاءها في ختام الشفر آما مصاريف تقل الملاحين المرتجمين فتخصص 
وتعطى بحسب صنمة كل واحد منهم وحيثيته + 











المادة ۲١۷‏ - اذا امتتعت السقينة بامر الحكومة قبل بداية السفر عن التوجه 
الى المحل الذى تريد الذعاب اليه والتجارة فيه أو عن اخراج اليضائع والامتمة الق 
استأجرت التقلها من المملكة أو توقفت بامر الحكومة يطل ما يقتقنى امن 





الاجرة اليومية لضباط ملاحي السفيئة وانفارها عن الايام التي خدموا فيها السفيغة 
فقط ويطلق سبيلهم + 

المادة 714 - منع التجارة أو توقيف السفينة اذا وقع أثناء السفر فيعطى في 
حالة المنع الى ضباط وملاحي السفيتة واتقارما اجرة الأيام التي خدمرا بها 
ومصاريف عودتهم الى منحلاتهم وي حالةالتوقيف تصف الشهريات ان كان بالشهر 
اناه مدة توقيف ال ركب , اما الذين أخذوا للسفرة بتمامها فلا يعطى لهم شى» عنمدة 
التوقيف بل تععلى لهم حقوقهم وأجرتهم المشروطة لاجل السفر بتمامه فقط * 

المادة 1515 اذا طال سفر السقيتة وزيد عن قصد فحينئة تزاد أجرةالملاحين 
المستخدمين للسفرة بتمامها حسب الزيادة الحاصلة + 











المادة ۲۲١‏ - اذا تفرغت السقينة قصدا في محل اقرب من امحل المبسين في 
سند مقاولة النولون فلا تنزل بسيب ذلك الاجرة المشروطة للملاحين الم تبطين 
اللسفرة بتمامها ٠‏ 

المادة ۲۲۱ الملاحون المسشخدمون على أن تكون لهم حصة من نولون السفينة 
أو من الربح الذى يحصل من سفرها لا يجوز أن تمطى لهم أجرة يومية أو نوع من 
التضمينات لاجل ترك السفرة وفسخها وتاخرها أو زيادها بداعي سبب مجبر 
لكن اذا وقع ترك السفر وفسخها وتاخرها أو زيادتها من جهة أصحاب وسق 
السفينة فيكون للملاحين نصيب أيضا من الاضرار والخسائر التي يحكم 
باعطائها للسفينة من طرفهم بهذا السبب وعذء التضميئات اذا كان الشرط بان 
يذ صاحبالسفينةوالملاحونحصة مهما كان «قدارها من الربع والنولون تتوزع 
وتقسم فيما بينهم قياسا لتلكالحصة , واما اذا وقع ترك السفرة وفسخها وتاخرها 
أو زيادتها من ربان اا رکب وأصحابه قيكوثون مجبورين على أن يمطوا لكل من 
ا ملاحين بدلا عن شرر وخسارة بمقدار مناسب حسب شروطهم ومقاولتهم ۰ 

المادة 551 اذا ضيطت السفيئة أو صودرت أو لطمت فكسرث أو غرقت 
وضاع وتلف المركب وحمولته بتمامها قلا يحق لضباط الملاحين وأنفارهم أن 
.يطلبوا أدني أجرة من جهة تلك السقرة ء واتما اذا كان أعطى لهم قبلا شىء من أصل 























أجرتهم فلا يكونون مجیورین على ارجاعه أيضا + 





اللادة ۲۲۳ اذا تجا اركب او بعض أقسامه من الغرق والتلف فيكون 
الااسين للسعفسين حق. نان يسحمصلوا ا رهم من اق بالات اقلم الي 
خلصوها واذه كانت الحاصلات الذكورة تقوم بوقاء أجرتهم أو كان لم يتخلص تيء 
آخر من الامتعة فحينثف يكون للملاحين صلاحية أن باشقا من نولون هذه البضائع 
والامتمة المغلصة ما يحبقى من أجرتهم - 

الماذة 714 تباط الللاحين واتفارصع المستخدمون بالحصة من التولون 
ينكنهم أن يحضاوا مماتناتهم واجرم من نولؤن السفينة فقط قياضا الى الحصة 
التي يأخذها الربان والمستاجر * 
اللاحون الموظفون والعاديون على أي حرط ومقاولة كان 
استخدامهم بان ياختوا عل حدة آجرة الايا التي منزفوها على تخليّض قطم السفيئة 
الغارقة وما يتعاق بها من الاضياء ٠‏ 

المادة 553 2 كل من يمرض من الملاحين أثناء السفر أو ينقطع أو يتمطل. 
ان بسبب خدمة اركب أو يسبب محاربة الاغداء والقرصان قله الحق أن يأف 




















نيأخذ حيدئة مع المصاريف المذكورة بالسوية 
مقدارا من الدراهم مناسبا تحت اسم,تضمين واذا لم يتفق الطرفان في امر هذا 
التضمين فيستحصل له مقدار المبلخ الذى يتعين قي مجلس التجارة ٠‏ اما مصاريف 
الجراح وتضمينات المطل اذا كان المرضى أو الجرح أو التمطيل ناشئاً عن خدمة 
فتمطى من نولون السفينة واذا كان وقع ذلك في محاربة لاجل مر محافظة السفينة 
فيعد تمطيلا كبيرا من الخسارات البحرية الجسيمة ويستوفى من المركب ونولونه 
وسقة فرامه ٠‏ 

الاھ ۲۷ے اتقو ارقن راو لجرو فو سان لذ قم کته آنا یداوم ن 
السفر احترازا من الخطر والتهلكة فيكون الريان مجبورا قبل قيام السفينة بان 
يخرج الملاح المرقوم من السفيئة الى المستشنفى أو محل آخر يمكن مداواته به وان 
يفوم عند عودته بمصاريف مرضه ونفقته اذا تمافسى واذا مات فيتدازك ويقرم 
بالمصاريف اللازمة لاجل دفته واذا كان الربان موجودا في الممالك المر بية فيمطى 
جل ذلك دراعم كافية بمصاريف القدار بصورة أمائة أو كفيلا يتمهد باعطائها الى 
مكتب التجال .جد بها فالى مامور البلدة الكبير: واذا كان في 
البلاد الاجنبية فالى متممدي الحكومة 
ماموري الحكومة المحلية ومع ذلك تبقى 1. 
عن ذلك يعطى حسابه من اليوم الذى يكون خسرج مسافرا به في السفينة من أي 
ميناء كانت الى اليوم الذى يمكنه أن يعود الى 

امادة 54 اذا كان الملاح داغل السفيئة وخرج منها برخصة واجرى نزاعا 
فجرح أو مرغ بسبب حركة غير لاثقة مته فيمال كذلك بمصاريف السفينة على 






















الوجه المشروح الا أنه يمكن اقامة الدعوة على هذه المصاريف لكي تسترد هنه , 









أما اذا خرج الملاح من 1 وة مو ل صن مرضي ساره 
ومعازضتة أو بسبب حركات غير لاثقة تقح منه فتيقى حينتة مصاريف الطبيب 
والجراح على حسابه واذا اتفق أن الربان أخرجه من الخدمة قتحسب له حيتقق 
أجرته الى اليوم الذى استخدم فيه فقط ٠‏ 

المادة 75 اجرة الملاح الى يتوفى في السقينة تمطى الى ورئته على الوجه 
الآتي : وهو انه اذا كان مستخدما بالشهرية فيعطى لهم معاشه يوم وفاته واذا 
كان مستخدما على سغرة تامة وتوف أثناء السفر وفي اميناء التي توجه اليها فتمطى 
لهم تصش الاجرة فقط , أما اذا توفى حين غودته فتمطى أجرته المشروطة بالتمام ٠‏ 
واذا كان مستاجر! بحصة يكون له منها ربح يحصل من السفرة أو من نولون 
السفينة وتوفى بعد الشروع في السفر فتمطى لهم كذلك حصته المشروطة بالتمام 
وعل أي صورة كان الملاح مستخدما وتلف في محارية الاعداء أو القرصان حبا 
بسلامة السفينة ووصلت هذه بالسلامة الى الاسكلة ينعد يمتبر كانه لم يمت 
الا يوم وصولها وتمطی اجرته العام + 

المادة ۲۳١‏ - اللاح الذى يؤسر وهو في السفينة لا يحق له أن يطلب 
من الربان أو اصحاب السفينة أو المستأجرين لكي يعطى بدل عتقه بل يكون له حق 
أن يستحصل أجرته الى اليوم الذى استؤسر فيه فقط * 

المادة 551 اللا الذى يرسل بحرا أو برآ بخدمة للسفيئة اذا اسر فيكون 
حق أن يستحصل اجرته بتمامها وعدا عن ذلك اذا وصل المركب بالسلامة الىالميناء 
افتكون له صلاحية عل أن يطلب أيضا تضمينات لاجل عتقه * 

المادة ۲۳۲ اذا كان المتوفى مرسلا بحر أو برا بخدمة للسفينة فيعطى 
التضمين المذكور من طرف اصحاب المركب ققط , أما اذا كان مرسلا لاجل لزوم 
المركب والوسق فيلزم أن تستوفى من جائب اصحاب المركب ومن جانب أصحاب 
الوسق ايضا ٠‏ 

المادة ۲۳۳ - بدل التضمينالذكور أيالمعق يكون عبارة عن ثلائين جنيهاذهبا 

المادة ۲۲١‏ - اذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذى 
الا يرضى بمقاولة ما على نوع آخر الحق بأخذ مصاريف السغينة وأجرتها لايصاله 
لمحله بالتمام + 

المادة 558 الملاحون الموظفون والعاديون الذين يطردون من الخدمة بناء علي 
أسباب مقبولة نظاما أثناء السقر يكون الربان مجبورا أن يحاسبهم على اجرتهسم 
المشروطة ليوم طردهم فقط بحسب ما قد قطعوء من الطريق ويعطيها لهم ٠‏ امسا 
الملاحون الذين يطردون قبل بداية السفر فيعطون اجرة الايام التي خدموا فيها 
ولا يازم أن يمطوا ادة عن ذلك * 

المادة 577 الاسباب التي تعتبر مقبولة نظاما لطرد الملاحين هي أولا ؛ عدم 
قابليتهم للخدمة ٠‏ ثانية : عدم طاعتهم ٠‏ ثالث : ادمائهم على السكر ٠‏ رابا 
المعاملة بالجبر والضرب داخل السفيئة وباقي الاخلاق القبيحة اجمالا التي تكون 
باعنآ لاخلال انتظام السفينة ٠‏ خامسا : ترك السفيئةوالانصراف بلا لأن* سادسا : 
المدول عن السفر بأسباب مجبرة أو جائزة نظاما ٠‏ 
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5 کل واحد من الملاحين القیدین 





دفتر النوتية اذا أمكنه أذيثبت 


بأن طرده من الخدمة كان عن سبب غير مقبول نظاما فيكون له حق بان يرق عالدعؤى 
على الربان طالبا التضمين هذا اذا طرد املاح قبل الشروع في السفر فيكون عا 
التضمين عبارة عن ثلث اجرته التي يقدر بأته يكتسبها من السفر واذا وقع طرده 
أثناء السفر فتكون الاجرة بقدر ما كان يؤخف لو بقي من يوم طرده ولم يطرد الى 
نهاية السفر ومصاريف عودته أيضا والربان المحكوم عليه بالتضميتات المذكورة. 


الا يكون.له حق بان يستميضها من أصحاب 7 
مالم يكن ماذونا من طرقهم في هذا الخصوص ٠‏ 

المادة 554 الملاحون الموظفون العاديون لا يمكنهم بوجه من الوجوه فيما عدا 
الاحوال الخمسة الآتي بيانها أن يتر كوا السفينة ويستعفوا من خدمتها بعد أن 
يکو نوا تقيدوا في دفتر الملاحين وهذه الاخوال هي : 

أولا ‏ اذا اراد الربان ان يذهب بالسفينة الى 
بالذعاب اليها قبل الشروع بالسقر الذى تمهدوا بخدفته 
- اذا ظهرت محاربة بحرية للحكومة العر: 
أو كانت السفينة وصلت لأحد الواتىء فوق 
حكومة ذلك المحل المشروط توجه ١‏ 
تهلكة قريبة من جراء ذلك أو صار على ١ا‏ 
7 ثالث اذا كان أخذ خبر صحيح كذلك قبل الشروع في السفر أو عندما تصل 

انه يوجد في المحل الذى تقصد السفيئة السفر اليه 

طاعون او حمى صفراوية أو ما يمائل ذلك من الامراض ذات المدوى ٠‏ 

رابعا ‏ انتقال السفينة بكاملها قبل الشروع بالسفر لاصحاب آخرين * 

خامسا ‏ وفاة الربان قبل الشروع بالسفر أو عزله من طرف اصحابا مركب 

المادة ۲۴۹ - السفينة ونولوثها تعتبر في مقام رهن مخصوص لاعطاء اجرة 
الملاحين وتضميناتهم مع مصاريف عودتهم * 

المادة 54٠‏ - السفينة ونولوتها تعتبر كذلك في مقام الرهسن للتضميئات 
والاضرار والخسائر التي تترتب لاصحاب الوسق ناشئة من عدم اعتناء الملاحين 
الموظفين والعاديين وخطاهم انما لاصحاب السفينة الحق بان يدعوا باسترجاعهذه 
التضمينات من الربان ولهذا أيضا الحق بالادعاء على الملاحين 


الفصل السادس 





وجه کان مما تقدم بیانه 

























فيما يختص بسندات مقاولات النولون « قو ندراتو » 
يعني ايجاز السفن واستئجازها 

الاد 141 اب كل مقاولة 

السئفن واستتجارها ينيغي أن 





عنها ( بقوندراتو ) نولون تختص بايجاز احدی 
إن خطية ويبين بها أولا : اسم السفينة ومقدار 





حمولتها باعتبار الطونيلاته أو الكيل وتحت راية أي دولة هي ثانيا : اسم ربانها 
وشهرته ٠‏ ثالث : اسم الجر والمستاجر وشهرتهما , رابما : امحل المي لاجل 
الوسق والتفريخ ومدة ذلك , خامسا : مقدار ١ا‏ بدل النولون وكميته » 
سادسا : عل صار عقد القاولة على جميع السقيئة أو قسم منها أو على وسق 
مقداره » سابعا : التضمينات المشروط اعطاتها بسيب تآخر يقع في التفريخ + 

المادة 147 اذه لم تنمين ايام وقوف السفينة يعنى مدة وسقها وتفريقها 
وتتخصص في مقاولة الطرفين فيتظر ينعد الى المادة الجارية في مثل ذلك والا 
فتكون مدة خمسة عشر يوما على التوالي عدا عن أيام التعطيل اعتبارا من اليوم 
الذى يبين الربان فيه استعداده للحن أو للتفريخ ٠‏ 

اللاذة ۲۴ - اذا صا القاولة بان يرسق أو يقرع جائب من الفسحن في 
محل والباقي في محل آخر فالمدة التي تمر لحين ذهاب السفيئة من أخدهما الى 
الآخر لا تحسب من المدة المشروطة لأجل الوسق والتفر, 

المادة 144 اذا استؤجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع آخر 
بحضور بدل الايجار فتحسب الشسهرية اعتبارا من يوم قيام السفينة وحركتها ٠‏ 

المادة ٠١‏ - قبل قيام السقينة وحركتها اذا حدث ما يمنع التجارة مع امحل 
المشروط الذهاب اليه فتفسخ حينئذ المقاولة ولا يدق لاحد الطرفين بان يطالب 
أحدمما الآخر بتضمين الضرر اما صاحب الوسق فيكون يورا بان يدقع ما يحصل 
من المصاريف لاجل وس يضائعه وأمتعته وتفريفها + 

المادة 43؟ = اذا طهر مانم في أثناء الطريق يمت السفيئة من الدخول الى 
المقصودة أو اخراج وسقها اليه ولم يكن بيد الربان تعليمات بنوع آخسر 
فيذهب حينئذ الى ميناء أخرى غير ممنوع الوصول اليها ويجري مخابرة القضية 
مع الواسق أو المستلم بحسب ما تقتضيه الحالة وينتظر الجواب ٠‏ 

المادة 41؟ ‏ السيب المجبر الذي لا يمكن دفعه اذا امتنمت السفينة موقا 
عن الخروج من الميناء فتبقى مقاولة الايجار مرعية انما لا يكون حق لاحد بان يطلب 
أضرار أو خسائر بسيب تاخر هذا السفر وكذلك اذا ظهر آثناء السفر سبب مجبر 









































كهذا فلا يستوجب فسخ مقاولة الايجار ولا الضم أيضا على بدل الايجار * 
المادة ۲٢۸‏ - السفينة ماذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشى» عن الاسباب 
المجبرة المذكورة أعلاه أن تخرج منها على حسابها الخاص البضائع والامتعة الموسوقة 





فيها انما بعد أن تتخاص السفينة من هذا التوقيف مجيورة على الوسق ثانية أو 
تعطى ما يازم لذلك من الاجور + 
المادة 45؟. ‏ السفينة وآلاتها وممداتها مم بدل النولون وكذا الامتعة 
يذ اللقاوثة المعقودة بين الطرفيق * 








الموسوقة هي في مقام رهن لال ت 





الفصل السابع 
فيما يختص بسندات الشحن ‏ بوالس 





أو لحاملها ويتحرر بها جنس ١‏ المشحونة ومقدارها وبيان أنواعها 
وأشكالها ويدرج فيها اولا : اسم المرسل وشهرته + ثانيا : اسم الشخص الرسلة 
اليه وشهرته ومحل اقامته + اسم الربان وشهرته ومحل اقامته ۰ رابما 
اسم السفينة ومقدار محمولها باعتبار الطونيلاته أو الكيل وتحت راية أي دولةهي 
خامسا : امحل الذى تقوم منه والمحل الذى تقصد الوصول اليه , سادسا : مقدار 
النولون وكذلك يتحر على حاشيتها ماركة البضائع والاشياه النقولة وغرها ٠‏ 

المآدة 781 ينظم من كل سند من سندات الشحن أزيع .تخ عل .الاقال 
تمطى احداهما للشاحن والثانية للمشحون له وواحدة الى الربا وأخرى الى صاحب 
المركب أو الذي جهزء ‏ ويلزم أن يمضى على هذه النسغ الاربع من طرف الشاحن 
والربان بظرف ( 54 ) ساعة عل الاكثر من شحن اليضاعة وكذلك يجبر الشاحن 
بان يعطى في طرف المدة اللدكورة ويسلم الى الربان تذاكر تخليص البضائعوالاشياء 
الموسوقة الممطاة له من جائب الجمرك * 

المادة 187 سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر كما انها تصلح 
للاحتجاج فيما بين جميع الاشخاص الذين لهم حصة وعلاقة في الوسق كذلك تصلع 
ايضا للاحتجاج فيما بينهم وبين اصحاب السيكورتا أيضا انما اذا ادعى مؤلاء 
فسادها تكون دعواعم مسموعة * 

المادة ۲٠۴‏ - اذا وجد تباين فيما بي نسغ سندات شحن احدى الوسقات 
فيكون الاعقبار للنسخة الموجودة في يد الربان اذا كانت بخط الواسق او 
القومسيونجي أو للنسخة التي بيد الواسق أو اللستلم اذا كانت بخط يد الربان * 

المادة ٠٠١‏ - القومسيونجي أو المستلم يكونان مجبورين بان يعطيا بحسب 
طالب الربان علما وخبرا مشعر؟ باستلام اليضائع والامتمة المدرجة فيسنداتالشحن 
أو المقاولات التولون وان لم يمطياء ذلك فيكونان مجبورين بان يعطياه مصاريفه 
ويضمنا الاضرار والخسائر التي تترتب له بأسباب ذلك أو يسبب تاخره كذلك 
الربان يجبر بان يطلب من المستلم علما وخبر؟ باستلام الامتمة التي سسلمها له وان 
لم يمكنه اخذ ذلك منه فسيتحصل شهادة من الجمرك تبين بانه أخرج تلك الامتعة 
من السفينة بموجب سند شحنها والا قيكون مجبورا على ضمان الاشرار والخسائر 
التي يمكن وقوعها من جراء ذلك * 























الفصل الثامن 
فيما يختص بالتولون 

) س اجرة السنفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها ( قولوت‎ ١ 
وتتقدر بمقاولات الطرقين وتثيت ( بقوندراتو ) أو ( ببوالس ) سندات الشحن‎ 
والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفيتة أو على موضوع معين منها ويمكن‎ 
مقاولتها لجل سفره تامة أو مدة معيتة وعلى حساب الطونيلاته أو الكيل أو القطار‎ 
أو مقاطمة أو على مضحونات متنوعة أو على أية حال كان ذلك يلزم أن يبين في عقد‎ 
٠ليكلا المقاولة ( قوندراتو النولون ) ومقدار محمول السفينة باعتبار الطونيلاته أو‎ 
اذا كان التولون مقررا على السفينة بتمامها ولم يكمل المستاجر‎ - ۲٠١ دة‎ 
شحنة فلا يمكن للربان أن يشحن أمتعة اخرى غيرها مالم يستحصل بذلك رخصة‎ 
وتكون اجرة سائر الامتعة التي يصير شحنتها لاجل (كمال محمول السفينة عائدة‎ 
٠ الى المستاجر الذى يكون استاجرها جميعا‎ 

الادة ٠١۷‏ ب المستاجر اذا لم يشحن شيعا مما عو في مقاولة النولون 
( قوندراتو ) أو بظرف المدة الممينة بهذا النظام يكون للمؤجر الخيار على وجهين 
اذ يحق له اما أن يطلب التضمينات المشروطة في مقاولة ( النرلون ) ( قوندراتو ) 
بسبب تاخرء أو ما يقدر لذلك بمعرفة أعل الخبرة اذا لم يكن ثمة شروط / اما ان 
يفسغ قوندراتو النولون ويطلب من المستاجر نصف النولون وباقي المنافعالمشروطة 
وكذلك المستاجر اذا لم يشحن شيئا في المدة المذكورة يمكنه أن يفسغ المقاولة قبل 
أن بدا ايام التوقيف ( يعني ايام ا .ا استاريا ) الاستاريا معناها ايام ١‏ 
جرة لاجل شحن السفيئة وتفريقها , اما الفواتسير 
استاريا فهي عبارة عن أيام تضم الى أيام استاريا لقاء اجرة مميئة بشرط أن يعطى 
مؤجر السفينة أو ربانها نصف الدولون ونصف النافع المشروطة في عقد المقاولة * 

المادة ۲١۸‏ اذا شحن المستاجر بظرف الدة المعينة جانبا فقط من الامتعة 
التي حصات المقاولة عليها في المقاولة النولون ولم يشحن الباقي فيكون للمؤجر 
الذلك حق بأن يختار وجهين فاما أن يطلب التضمينات المسطرة في الفقرة الاولى من 
المادة السالفة واما أن يقوم ويسافر بالمقدار الذى شحنه من الامتمة وتكون له 
صلاحية أن باخ نولونه بتمامه ۰ 






























الادة +56 اذا شحن الستاجر آمنمة تزيم عن المقدار اذى حل الاتفاق. 
عليه فيجبر حينئف بان يمى نولون الزيادة قياس للاجرة المقررة فيمقاولة النولرن ٠‏ 
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الادة ٠٠١‏ ب اذا كان مؤجر السفينة أو ربانها يزيد في قياس السفيئة من 
أصل مقدار محمولها قيكون مجبورا بأن ينزل التولون بحسب ما يتبين من الفرق 
والتفاوت ومع ذلك يععلى للمستاجر أيضا أضراره وخسائرء غير أنه اذا كان الفرق 
والتفاوت بين المقدار الى أعلنه واصل مقدار محمول السفينة ليس باكثر مسن 

في الماثة أو كان موافقا للمقدار المحرر في براءة السفينة فيتصرف النظر 
حينئد عن الفرق * 

المادة 511 اذا كان مؤء المعدة لحن بضائع تختلفة أو ربائها 
قد عينا مدة انتظارها لاجل الشحن ولم يقاول اصحاب الوسق على مدة أخرى 
للانتظار فيكون مجبورا على القيام والحركة باول فرصة يساعد بها الطقس بعد 
انقضاء المدة المكورة + 

الادة 775 اذا اجرت السفينة لاجل.مشحونات مختلقة ولم قت 
الشحن يؤذن حيدئذ لكل من اصحاب الوسق بان يرجح السندات الممضاة مسن 
الربان واذا كان البعض منها أرسل الى محله فيقدم عليه كفيلا ويدفع نصف النولون 
المشروط عدا عن مصاريف شحن البضائم والامتعة وتفريغها وما يكون لزم اخراجه 
بهنبا السبب من العنبر الى الكورته وربما الى الخارج ووضنه تكرار في محلاته من 
سار الأمتعة ثم يسترد بضاعته أما اذا كان شحن في السفينة مقدار ثلاثة أرباع 
وسقها وطلب أكثر اصحاب الوسق رقعه فيكون الربان مجبورا عل ان يقوم للسفر 
في الطقس الموافق بعد ثمائية أيام من تبلفهم طلبهم له رسميا ولا بحق لاجد من 
اصحاب الوسق اصلا أن يسترد بشبائعه ۰ 

المادة +53 اذا شحن في ١ا‏ أمتعة بدون علم المؤجر أو الربانؤاطلاعهما 
وكان 'الربان ما زال في محل الشنحن فعليه أن يكلف اصحاب البضائع رسميا 
ليسترجموا امتمتهم وفي هذه الحال يحق له آما ان يخرج الامتمة الى البر وان ياخد 
ولون بحسب اقل قيمة على مثل ذلك الجنس في ذلك المحل انما اذا علم وجود 
المتاع المذكور في السفينة بعد قيام أو سفرها فقط فلا يؤذن له بان يخرجه 
الى محل آخر غير المحل المرسل اليه وانما يحق له بان يستحصل النولون بحسب 
الفئات امار ذكرها ٠‏ 

الادة ٠٠١‏ - الواسق الذي يزد بضاعة أثناء السفر يكون مجبورا بأن يعطى 
نولونها بتمامه وجميع ما بقع من المصاريف بسبب تفريفها انما اذا تم ارجاعها 
على ذلك الوجه بسبب م نالربان وعن خطا منه فلا يكون للمذكور حق يوجه ما ان 
يستحصل النولون بل يضمن أيضا ما يقع من المصاريف واذا اقتضى الامر يضمن 
أيضا ما يترتب من الضرر والخسائر سيب عدم قيامه مقتضى مقاولة النولون * 

المادة 5+8 اذا توقفت حين قيامها أو في أثناء سفرها أو في محل تفريفها 
بسبب خطأ أو تكاسل من أحد المستاجرين أو أصحاب الوسق فيكون المستاجر 
الواسق مجبورا على ايفاء اللصاريف الناشئة من تاخرها مع الاضرار والخسائر الى 
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مؤجر السفينة أو ربانها أو سائر أصحاب الوسق واذا استؤجرت السفينة ذهابة 
وایابا شم عادت بغي وسق أو بوسق ناقص فيكون للريان حق بان يستحصل 
نولونها تماما ون يستوقى الخسائر التي تنا من تأخير السقيتة اذا تأخرت ٠‏ 

المادة 513 س كذلك اذا توقفت السقينة أو تاخرت حين قيامها أو اثناء سفرها 
أو في محل تغريقها بسب خطا أو تكاسل من اللؤجر أو الربان فيكونان مجبورين 
على ضمان الإضرار والخسائر التي تترتب عن ذلك الى المستاجر ومقدار مقا 
الضمان سواء الذى ذكر بهفه المادة أو في المادة التي قبلها يمين ويخصص بمعرقة 
امل الخيرة ٠‏ 

المادة ۷ ب اذا حصل اضطرار الى تعمير السقينة أي تجهيزها اثناء السفر 
فيكون الستاجر أو الواسق مجبورا على أن ينتظر هذا التجهيز أو أن يمطى النولون 
حتى بدل الخسارات الجسيمة اذا حدئت ويرجع بضائعه وامتمته انما اذا كانت 
السفينة مستاجرة مشاهرة فلا يجبر حينثذ على عطاء نولون لجل مدة التعمير 
ولا لزيادة نولون اذا كانت المقاولة على سفرة تامة » واذا لم يمكن تعمير السفينة 
فيكون الربان مجبورا بان يستاجسر سفيتة او سفن متمددة لاجل نقل البضائع 
المتبحوثة بها الى المحل المتفق على ارسالها اليه بشرط أن يمطى مصاريفها ولا يطلب 
ازيادة نولون وان لم يمكنه ذلك فيمطى له من النولون المقرر مقدار ما يصيب حصة 
المسافة التي قطمها فقط ويترك عندئذ أمر النقل لكل واحد من أصحاب النقل 
الوسق اذا لم يمكنه استئجار سفائن أخرى لنقل الامتعة الموسوقة ممه انما يجب 
على مته أن يبين لهم واقعة الحال ويتخذ التدابير اللازمة لاجل وقاية الوسق أثناء 
ذلك ان جميع هذه المبيئة تكون مرعية الاجراء اذا لم يكون ثمة اتفاق آخر بين 
الطرفين وعندئة يقتضى الرجوع الى المقاولات المتقودة "> 

الادة 534 اذا أمكن المستاجر أن يعبت حين قيام السفينة عدم قابليتها 
للسفر فيفقد حيئئذ الربان حقه في النولون وعدا عن ذلك يكون مجبورا على اعطاء 
الاضرار والخسائر للمستاجر وقضية هذا الاثبات تسمع وتقبل ولو أنه حصل 
الكشف على السفينة وجرب معاينتها حين قيامها وأخذ شهادة تبين انها صالحة 
ر 

المادة 534 يلزم ايفاء نولون المتاع الذى يضطر الربان الى بيمه لاجل وين 
السفينة أو تعميرها أو مداركة جميع الاشياء الاضطرارية ٠‏ انما 
أن يعطى قيمة هذا الخاغ عندما تصل السفينة بالسلامة الى ( 
ما يباع مما بقي مته أو من سائر البضائع التي هي من جنسه ونوعه وبالمكس اذا 
غرقت السفينة وتلفت فيعطى الربان قيمة الماع المذكور حسب الفئات الثي باعه 
بها وله أن يبقى ممه من ثمن المبيع نولون السفينة بقدر ما تتكون حتى المحل الذى 

يحدت خلل فيالحقوق والصلاحيات 

مرجب النقرة الخالية من لادد ( ۲۷۹ ) من هذا النقام 
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غير أنه اذا نضا من ثوالهم الصلاسية فلذكوزة اسعدعائهم خرر اللأشخاص الذين 
بيع متاعهم أو رحن فيلزم حيدئة أن يتوزع الضرر المذكور غرامة على أثمان البضائع 
التي وسات الى مخلها بالسلامة واتمان جميع الامتعة التي تخلصت من الغرق 
الحادث قضاء في اليحر والذى اوجب قضية البيع او ارهن" 





المادة ۲۷١‏ ب اذا وقع منع مختص بأمر التاجرة مع المحل المشروط ذهاب 
السفينة اليه ولزم الأمر الى عودتها مع وسقها وكانت مستاجرة ذهابا وايابا فيكون 
للربان الحق باستحصال النولون عن ذهابها ققط ٠‏ 

المادة 15191 اذا توقفت السفينة أثناء السفر مدة فقط بامر دولة من الدول 
وكات مستاجرة مشامرة قلا يلزم أن يمطى لها نولون أصلا عن مدة التوقيف 
ولا زيادة نولون ايضا اذا كانت مستاجرة لسفرة تامة انما أجرة اللاحين في دة 
التوقيف تعد من الخسارة البحرية وفي غرف الدة المذكورة يؤذن للواسق: أنيخرج 
من السفينة الامتمة الموصولة ء لى نفقته واذا خرجها فيكون مجبور على شحنها ثانياً 
على افقته أو أن يعطى التضمينات المقتضية الى مؤجر السقينة أو رباتها ٠‏ 

المادة 517 الأمتعة التي تلقى في البحر لاجل سلامة العامة يعطى نولونها 
الى الربان ويتوزع غرامة على العامة * 

المادة 515 ل يلم اعطاء نولون أصلا عن امتعة تضيع أو قلف بسبب 
الغرق أو الكسر أو اغتصاب القرصان وضبط الامداء بل يجب على الربان رد 
الدراعم التي يكون اخذا ممجلا لجل تولون تلك البضائع اذا لم يكن هناك مقاولة 
تالف ذلك + 

















المادة ۲۷١‏ - اذا تخلصت السقيئة من يد الاعداء والبضائع من الغرق والتلف 
بمساعي الربان أو اقدامه وغيرته ومماونته واعطى عل ذلك درام او تعهدا وماامكن 
نقل البضاعة الى امحل الشروط ايصالها اليه فيكون للربان حق بان يسقحصل 
نولونها حتى المحل الذي اغتصبت أو ضيطت أو غرقت فيه انما اذا تخلصت 
الامتعة بمعاونته ثم نقلها ممه كلها الى المحل الذى تمهد بايصالها له فحيئئة يمكنه 
أن يستحصل نولوئها بالتمام لكنه بتحاصص باعطاء مصاريف التخليص غير أنه 
اذا لم يكن للربان من السمي أو غيره على تخلص الامتعة والتلف بل خلصت على 
وجه البحر أو ساحله فلا ينزم أن يعطى له نولون أصلا عما يرد أغيرا من الامتعة 
ويعطى لاصحابه ۰ 

الادة ۲۷١‏ _ الامتعة والسقينة والنولون تتحاصص جميعا فيما يصرف من 
الدراهم على تخليص الامتعة من القرصان والاعداء انما معاش الملاحين وأجورهم 
لا تدخل بهذه المصاريف وهه الدراهم غرامة على ما يتبقى من انان 
الامتمة حسب فثاتها الجارية في محل تفريغها بعد أن تنزل متها مصاريفها وعلى 
صف ثمن السفينة حسيما تساوى في ذلك المحل ونصف النولون أيضا * 
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الادة ۲۷١‏ _ اذا استتكف المستلم عن أخة المناع فللريان الحق أن يكلفه 
رسميا استلامه بواسطة استدعاء يرقعه الى محكمة التجارة ويبيع بموجب حكنه 
مقدارا من الأمتمة المذكورة أو كاملها حتى يستوفى نولونه وخسارته البحرية 
وباقي مصازيفه الواقعة واذا بقي من ذلك شى* فيودعه في محل امین , اما اذا كانت 
تباع جميع الامتعة على الوجه المشروج ولا يبقى التولون وغيره تماما قلا يحرم 
الربان من الحق في الرجوع على اصحاب الشحن ليستحصل باقي مطاليبه ٠‏ 

المادة ۲۷۷ لا يحق للربان أن يوقف بضائع في سفيتة يسبب عدم اعطاء 
التولون والخسارات البحرية الجسيمة وسائر الصاريف وانما يكون له حق بان 
يسلمها أمانة ليد شخص آخر حين تفريفها حتى يعطى له ذلك أو أن يطلب بيمها 
اذا كانت مما يتلف ببرور الوقت مالم يكن قد تقدم له كفيل على ذلك من طرف 
المستلم واذا كانت مطاليبه عن خسارات بحرية جسيمة لا يمكنه تقدير كميتها 
وتسويتها حالا فله أن يطلب وضع مبلغ يتعين بمعرفة محكمة التجارة امانة في 
صندوق المحكمة أو تقديم كقيل ممتبر عليها. 

المادة ۲۷۸ - اذا قرغت البضائع مع السفينة وما وضعت امائة بل جرى 
تساليمها الى صاحبها حسيما يتبين في امادة السابقة ولم تدخل في يد شخص آخر 
بعد ذلك فتكون في مقام رهن على ما يطلبه الربان من النولون والخسارات البحرية 
وباقي المصاريف ترجيجا على مطاليب باقي أصحاب الديون 

الادة ۲۷١‏ - اذا وقع افلاس شاحن اليضاعة او مستلمها قبل مرور الحمسة 
عشر يوم حسب المنوال السابق فلا يحرم الريان من حق الامتياز على البضاعة 
المذكورة لاجل تحصيل مطلوب النولون والامتمة المطوبة ( لاوارية ) وباقي 
المصاريف ترجيحا على مطلوب جميع أصحاب المطاليب * 




















المادة ۲۸٠‏ - اذا كان النولون مشروطا على عدد الامتعة أو كيلها أو وزئها 
فيكون للربان الحق بان يطلب عددها وتكييلها او وزنها حين تفريفها وان لم يفمل 
فيكون القول حينئة للمستلم وله أن يثبت البضاعة بانها هي تلك البضاعة 
أو عددها أو كيلها أو وزنها وقضية هذا الاثبات يمكن ان تكون بشهادة تحت يمين 
من الاشخاص الذين استخدموا في تفريخ الوسق ٠‏ 

الادة ۲۸١‏ - اذا وقمت شبهة قوية فيما أيتملق بثلف البضاعة أو سرقتها 
اللربان وللمسعلم ولكل واحد من أصحاب العلاقة 


















بمعرفة مجلس التجارة وهي في السفيئة قبل 
ما صادف الامنمة من الخساراث والكسر والنقص من ظاهرها فيمكن حينئة اجرا 





الكشف عليها ونماينتها أيضا بعد تسليمها الى المستلمين غير أنه يلزم بان لا يمر 
على ذلك وقت أكثر من ( 44 ) ساعة من تاريخ تسليمها ويصير اتيان البضاعة 





بانها هي تلك البضاعة عينها على الوجه المبين في لفادة السالفة .أو بصورة أخرى 
نظامية والمستلمون اذا كانوا تسلموا البضائع وايراء وسندات الشحن وأرجموها 
وأعطوا بيانا بالاستلام غيرها وكانوا أدرجوا في الابسراء أو التسليم الشسبهة 
القوية فيما يخص تلف الامتعة أو سرقتها أو انقاص كميتها فلا يفقدوا حقهم الظاهر 
في كشقها ومعاينتها لحين مرور ماني وآربمين ساعة من تسليمها لهم ٠‏ 

لمادة 587 مؤجر السقيتة وريانها اذا أجروا من طرقهم كامل واحكام نقاولة 
النولون ( قوندراتو ) المتوجبة عليهم قلا يقدر المستأجر أو الواسق أن يطلبتتزيل 
شی من التولون أو يداعي په + 

المادة ۲۸۲ - لا يقدر الشاحن أن يطلب مرك بدل التولون عما قلف من 
البضاعة طبما أو بسبب من القدورات أو عما عبطت اسعاره وانما يمكنه أن يطلب 
.رك النولون عما كان فارغا أو رشح وسال حتى كادا أن يفرغ.من براميل 
والعسل وامثال ذلك من السوائل ٠‏ 


الفصل التاسع 
فيما يختص بال ر کاب 

المادة ۲۸۲ - لا يمكن اجبار الربان على قبول ركاب ليس لهم غلاقة اصلا في 
وسق سفينة ليست مخصوصة بنقل ال ركاب مثل وابورات البوسعة ٠‏ 

المادة ۲۸ يلزم بان يخضم المسافر في السفيئة لما يقع من جانب الربان 
من الامور والتدبيهات المختصة بامور السفينة + 

المادة ۲۸١‏ مقدار النولون يتمين في المقاولة ( القوندراتو ) أو تذكرة السفر 
) الذي يمطى للراكب باسمه أو مفتوحا الى حامله اما اذا نزل الراكب 
الى السفيعة وسافر عليها بدون تعيين بدل النولون بمقاولة فيلزمه أن يمطى بدل 
امحل واذا لم يتفق الطرفان على ذلك فيبين من المجلس" بممرفة أهل الخبم 

المادة 141 اذا نظمت ورقة السفر باسم الراكب فلا يمكن للراكب أن ينل 
حقه الى شخص آخر مالم برض بذلك الربان ويوافق عليه ٠‏ 

المادة ۲۸۸ اذا لم يحضر الراكب الى السفينة قبل الشروغفي السغر بالوقت 
والساعة المعينة لقيام السفينة أو خرج في أثناء الطريق للخارج ولم يرجع فلا يج 
الربان على انتظاره بل يمكنه أن يسافس ويجبر الراكب أيضا على اعطاء بدل 
التولون يتمامه * 
د اذا أراد الراكب فسخ اللقاولة قبل الشروع في السفر وأظهر 
رغبته هذه أو أنه لم يظهرها لکن تبين أن عدم مجيثه الى السفيئة كان بسبب وفاته 


























عا ”ص 
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أو مرضة أو لهوو عر رمي سس عائد الشخصه فيكون حينئذ مجبورا. بان 
يمطى تصش التولون فقط ما اذ وقعت الامور أنناء الطريق فيكون مدير تا بايفاء 
التولون 

اللادة ٠١١‏ - اذا ضاعت السفينة وت 
الركاب بتمامه ( يعني القوندزاتو ) 
١‏ - اذا ضبطت السقينة يسبب الحرب ولم يعد مكنا أن ينظر اليها 
الظير سفينة حرة وتعطل سفرها بالكلية أو تأخر قبل الشروع في السفر أو بعده 
باسباب مج رة الربان أو الشركة التي هو تابع لها فيؤذن حينثة 
بان بفسسخ المقاولة التي ممه وكذلك الربان أو الشركة التي يكون تابما لها اذا أجبر 
أحدهما على ترك السفر لدى وقوع احدى الحالات المذكورة أو يرى لزوما الى ترك 
السفر اذا كاقت السفيتة منحصرة بنقل البضاعة خاصة وما أمكنها نقلها وكانذلك 
عن غير خطا أو غير تكاسل مته فيكون هذا الفريق أيضا ماذونا بان يفسغ المقاولة ٠‏ 

أمادة 145 اذا فسخ عقد المقاولة بسيب احدى الحالات المبيئة في المادتين 
السالفتين فلا يجبر أحد الطرفين اصلا بان يعطى ضررا أو خسارة للآخر ومع ذلك 
اذا وقع فسخ المقاولة بعد الشروع في السفر فيجبر الراكب بان يمطى النولون 
بحسب المسافة التي قطمها وحمذا أيضا يحسب ويتمين على الوجه المبين في 
اد )۷ 

المادة ۲۹۴ _ اذا احتاجت السفينة الى التعمير في أثناء السفر ولم يشا الراكب 
أن ينتظرها الى اتقام ذلك فيكون مجبورا أن يعطى التولون بتمأمه اما اذا رضي ان 
ینتظر فيكون الربان مجبورا بان يعطيه محلا لاقامته مجانا لحين قيامه للسفر انيا 








اه بحري قيفسخ عقد مقاولة 




































هذا اذا كان الربان يكلف الراكب بان ينقله الى امحل المشروط وي 
مقاولاته وتمهداته ب أخرى مثل تلك ولم يقبل الراكب بذلك فلا يبقى له 
حينئذ حق بان يطلب سكا أو ماكلا لبينيا تستائف السفيئة سفرها * 

المادة ۲۹١‏ - اذا لم يكن في المقاولات والتمهدات ما يتعلق بالماكولات فيجبر 
حينثذ الراكب على أن يستحضر الاشياء التي يحتاج اليها لاجل تميشه , اما اذا 
فرغ زاده بسبب لم يشعر به قبلا أو من طول مدة السفر فحيئثف كما أنه يجبر على 
ك للسفينة ما زاد عن نفقته بموجب المادة ( 59 ) كذلك الربان يكون مجبورا 
بان يمطيه ما يلزم من الزاد بيدل مناصب ۰ 

المادة 548 لا يجبر الراب بأن يدقع نولون عن الاشياء التي هو ماذون أن 
يستصحبها ممه بالسقينة بموجب القاولة مالم تكن هناك مقاولة أخرى باعطاء 
النولون عنها - 

الاد 93؟ ‏ ينظر الى الراكب فيما يستصحبه ممه من الاشياء في السفينة 
نظير شاحن وبتاء على ذلك اذا سلم تلك الأضياء الى الربان فيجبر بان يمطيه بها 
سند مقبولا مشعر؟ باستلامها ويجري حقه وفي حق تلك الأشياء ايضا الحقوق 
والتعهدات التي تحتويها الواد البيئة في هذا النظام بدق اصحاب الشحن ٠‏ اننا 





























را مجلس الوزوا. ® 


وة الأنظمة السعود 








اذا لم يسلم الاشياء المذكورة الىالريان أو الىالضخص المأمور باستلامها منه وابقا 
معه فحينئذ لا يبقى له حق أن يطلب من الربان ضررة ولا أن يضمن خسارة أصلا 
اذا ضاعت او تلفت أو خسرت مالم يكن وقوع هذا التلف والخسازة يسبب من 
الربان أو الملاحين أو عن خطا بقع منهم * 

الادة 141 اذا توفى الراكب أثناء السفر فيجبر الربان أن يتخ التدا 
اللازمة بحسب الوقت والحال لأجل المحاقظة على ماله مسن الأضياء في || 
واعطائه لورئته ۰ 











المادة 594 للربان حق التوقيت والامتياز علي ما للراكب من الاشياء داخل 
السفينة لكي يستحصل على مالم يكن استوفاه بعد من النولون وبدل النفقة انما 
هذا الحق والامتياز يبقى له طالما كانت الاضياة المذكورة باقية في السفينة أو موضعة 
من طرفه في محل لتحفظ فيه أمانة ققط » أما اذا أخذها صاحبها أو اخرجها بطري 
ما قعدد ذلك يسقط هذا الحق والامتياز ٠‏ 

المادة 595 لا يجبر الربان اتناء السفر على الدخول الى ميناء غير مشروطة 
ولا على الانتظار مدة زائدة بناء على طلب احد الركاب لنافعه الذاتية انما يكون 
ماذونا أن يدغل الى أول ميناء مسكونة يمكنه أن يقترب منها وبخرج اليها الراكب 
الذي يكون وقع في علة ذات عدوى فقط ٠‏ 

الفصل العاشر 

فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية 

المادة ٠٠١‏ - عقد مقاولة الاستفراض البحري هو عبازة عن عقد مقاولة 
استقراض تعمل على السقينة أو وسقها أو عليها كليهما والسفينة والوسق 
الرهونان على الوجه المذكور اذا ضاعا أو تلفا بقضاء بحري فلا يتصير حينثذ ايغاء 
الدراهم المستفرضة اما اذا وصلا بالسلامة قيلزم حينثذ ايفاؤها مع التمتع البحرئ 
يمني الربح الذي حصلت عليه القاولة وهذا الربح يعطى يتمامه ولو كان زائد عن 
القدار المقرر نظاما * 

الادة 01 تنظم عقود مقاولات الاستقراض البحري الما بصورة رسمية 
أو فيما بين الطرفين فقط ويذكر به أولا : مقدار الدراهم المستقرضة مع مقدار 
الريح المشروط نوع الموهون بمقابلة المبالخ المستقرضة ٠‏ ثانا : اسم 
السفينة وأسماء وشهرة صاحبها وربانها والقارضين والمستقرضين ٠‏ ريما : مل 
كان ذلك الاقراض والاستقراض الواقع لاجل سفرة واحدة أو وقت ممين وماهي 
مدته ٠‏ خامسا : الوقت الذي يوفى به المبلخ المستقرض وربحه + سادسا : الوقت 
والتاريخ اللذان وقع قيهما الاستقراض * 






























هين الخبراء يمجلس الونداء 


مجموعة الأنظمة السعودية. 








المادة ٠٠۲‏ - اذا ارد تنظيم عقد مقاولة استقراض بحري بصورة رسمية 
وكان ذلك في المبالك العربية الحجازية فيعقد حسب أصوله وينظم في محكمة 
التجارة والا فبحضور مجلس البلدة واذا كان في الممالك الاجنبية قفي دوا ر 
ممتمدي الحكومة المربية الحجازية وان لم توجد فقي مجلس الحكومة المحلية * 

المادة 5 اذا جرى تنظيم عقد مقاولة الاستقراض البحري فيما بين 
الطرفين فقط فيجبر المقرض أن يصادق عليه ويقيده في محله أو في احدى المحلات 
المذكورة بحسب ايجابه بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخ عقد المقاولة * 

المادة 04 اذا لم تجر احكام عاتين المادتين السالفتين يسقط 
مقاولة الاستقراض البحري من حيثيته ويعد من قبيل الاستقراض المعتاد وبناء على 
ذلك كما أن الشخص المقرض يضيع امتيازء في حق الأشياء التي أفرض من أجلها 
كذلك المستقرض يكون مجبوزا شخصا ومالا بان يمطيه دراممه وربحها 
النظامي أيضا © 

المادة ٠٠١‏ - سند مقاولة الاستقراض البحري يكن تنظيمه لامر ذات المقرض 
وحينئذ يجوز احالته بطريق الجبر وحسب أصول السفتجة وعندما يتجبر نحو 
الشخص المحال اليه محل الشخص المحيل في امر الربح والخسارة انبا اذا بلغ 
السلامة فلا تكون كفالة ذات اللحيل التي هي حسب أصول الجبر وواقعة على ايفاء 
الشمتع البحري بمين الربح المشروط بل ترجع الى اعطاء أصل المال مالم تكن هناك 
مقاولة ممقودة بعكس ذلك ٠‏ 

المادة 07 - الاستقراضات البحرية يمكن آن تكون بطريقة الرهن على ميكل 
السفينة أو آلاتها أو طقمها او جهازما أو تموينها أو حمولتها أو جميع ذلك أو على 
كل قطمة وحصة تتخصص من کل ما ذكر * 

المادة 7 يمنع عمل استقراض بحري بدراهم يزيد مقدارها عن قيمة 
الاشياء المرهونة واذا عمل ذلك ثم أتبت القارض باستدعائه وقوع حيلة أو دسيسة 
مسن طرف المستقرضى فيمكن حيئثذ أن يحكم بقسخ عقد القاولة واعطاء 
الربع النظامي ٠‏ 

المادة ٠١۸‏ - اذا وقع استقراض بحري على الوجه الحرر وائما عن غير حيلة 
ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى عند عقد المقاولة ويعتبر بقدر ما يصادق عليه 
الطرفان فيما ببيئهما من قي ا المرهونة أو ما يقدر يمعرفة أهل الخبرة اما 
زيادة الدراعم فترد وتتحصل مع ربحها النظامي + 

5 شح الاستقراض البحري ء لى نولون سفيئة لم 

نمتعان عأمولة من شحنها واذا جرى ذلك فلا يكون للمقرض حق سوى أن يأ 
دراهمه بلاريع * 

المادة 5٠١‏ كذلك ينع الاستقراض البحري من طرف الملاحين على معاشاتهم 
واجورهم واذا وقع ذلك فلا يمكن أن يطلب شىء أكثر من استرجاع الدراهم + 
































So 


مجموعة الأنظمةاسمودية 








المادة 511 المركب وممداته وآلاته وجهازء ومؤونته ونولؤنة الكتسب أيضا 
هي مرهونة بوجه الامتياز على الدراهم وأرباحها الذي تعطى لجهة قرض بحري على 
السفينة وكذلك الوسق يعد رعنا على الدراهم وأرباحها التي تعطى قرضا بحريا 
على الوسق أما اذا كان الاستقراض البحري واقعا على قطعة من السفيتة أو من 
وسقها فيكون حكم الامتياز المذكور على تلك القطمة وبقدر الاستقراض فقط ٠‏ 

امادة 515 - الاستقراض البحري الذى يجري من طرف الربان اذا وقع في 
محل اقامة أصحاب السفينة أو وكلاتهم بدون أن يستحصل منهم رخصة بصورة 
رسمية أو كانوا لم يتوسطرا في عقد القاولة بل جرى ذلك خارجا عن محل اقامتهم 
وام تستوف به الشروط المبيتة في المادة )٠۹۸(‏ قحيئئة يكون للشخص المقرض حق 
الادعاء والامتياز على حصة الربان في السقينة وفي التولون وليس له صلاحية أن 

ازائدا عن ذلك + 

الادة 73 اذا لم يمط أصحاب السفيئة ما يصيبهم عن حصصهم لكي 
تستعد السفينة للقيام والسفر بظرف ( 54 ) ساعة من تكليفهم لذلك رسميا 
بمقتضى الادة ( 151 ) السابقة فتكون حصصهم من السفيئة المذكورة رهنا على 
الدراهم المستقرضة في محل اقامتهم لاجل تعمير السفينة وتمويئها ٠‏ 

المادة 714 الدراهم المستقرضة لاجل سفر السفيئة ولو كان ثمة مقاولة 
بان نستممل في سفر آخر فالاستقراض الذي يجري لاجل سفر السفينة الاخير 
يداع مرجحا والاستقراضات التي تحصل في آثناء السفر تترجح على الاستقراضات 
التي جرت قبل حركة السفينة واذا "كانت حصلت جملة استقراضات في اثنساء 
السفرة الواحدة فالاستقراض الاير يترجح على ما قيله واذا اضطر ال ركب في 
احدى السفرات الى الدنو من احدى الموانيه وتوقف فيها مدة فالدراهم التي 
يستقرضها في تلك المدة تدفع بدرجة متساوية ٠‏ 

المادة 518 اذا جرى الاستقراض البحري على وسق السفينة المذكور في عفد 
الفاولة ثم نقل ذلك الوسق وشحن في سفينة أخرى وضاع وتلف لنائية أو غير 
ذلك ولم يثبت نظاما بان مر نقله ووسقه کان تاشت عن سبب مجير فلا يمس 
المقرض ضرر من ضياع الوسق المذكور وتلفه ٠‏ 

الادة ۳٠١‏ - اذا ضاعت الأشياء التي حصل الاستقراض البحري عليها 
وتلفت بالكلية أو اغتصبها القرصان أو ضبطها فضاعت وتلفت أو كان امسر 
اغتصابها نشا عن ثائبة واسباب مجبرة وحصل في الوقت والمحل المدرجيل في سهد 
نقراض البحري فلا يجوز حيننئذ استرداد الدراهم المقروضة ال 
ياء المذكورة فلا تضيح حقوق المقرض على هذه الا: 
۷ د الا يسوغ تحميل القرض تحميل خسائر تتاتى عن نزول 
اه المرهونة أو سقوطها أو تناقص مقدازها 






























الاسعار بسيب رداءة جنس الاشيا 


وتلفياتها او عن أسباب تحدث من المستقرض أو من خطا الربان والللاحين * 








اللادة 514 د عند وقوع الغرق والكسر تنزل مصاريف تخليض ما يتخاض 
عن الاشياء المرهونة وتتسدد الديون البحرية يما يتبغي من القيمة * 

الادة 714 الاخطار البحرية اذا لم يتمين زمانها في عقد مقاولة الاستقراض 
البحري فيعتبر حينثد للسفينة ومعداتها وآلاتها وجهازها وقومانيتها منذ قياءها 
الى أن تبلغ الميناء المشروط التوجه اليه وترسو فيه أو تربط (نسيتها ) في احدى 
الحلات ويعتير للبضائع منذ وسقها في السفينة أو وضمها في الفلائك لأجلارسالها 
الى السقن اما اذا وقح الاستقراض البحري أثناء السفر على الامتعة الموسوقة فيعتب, 
من بداية تاريخ عقد المقاولة لحين التفريخ على البر في المحل المشروط ارسالها اليه ٠‏ 

المادة 550 اذا حصل الاستقراض البحري على سفرة معينة ولم يقح السفر 
غلا بمكن للقارض أن ياخذ التمتع المشروط له بل يمكنه أن يسترد الدراهم التي 
أعطاها مع ربحها النظامي بوجه الامتياز , اما اذا كان ابتداء ما كان لحساب ذاته 
عن زمان الاخطار البحرية حسبما يتبين في المادة السالفة فحيئئذ يكون له حى 
بتحصيل التمتع البحري الذى حصات القاولة عليه ٠‏ 

اماد 551 الشخص الذى يعقد استقراضا بحريا على بضاعته لا يمكنه أن 
.يتخلص من الديون عند ضياع المركب ووسقه مالم يثبت بانه كان له من ضمن 
شجن المركب بضائع بقدر البالخ التي استقرضها ٠‏ 

المادة ۳۲۲ - الذين يقرضون قرضا بحريا يتحاصصون فيما يقع منالحسارات 
البحرية الجسيمة ولو كانت هناك مقاولة بمكس ذلك وبقدر ما بصيب حصصهم 
بخاص المستقرضون أيضا من ديونهم ويحاصص القرضون أيضا من الغسارات 
البحرية الاعتيادية اذا لم يكن هناك مقاولة بمكس ذلك والتحصص المذكور يحسب 
على راس المال المقروض ومجموع التمتمات البحرية الشتروطة 

المادة +75 - السفينة والوسق اللتان يقع عليهما استقراض بحري 
وسيكورتاه أيضا اذا غرقت السفينة أخيرا وكسرت امكن أن يستخلص منها بعض 
أشياء فيقسم من الاشياه المستخلصة غرامة فيما بين المقرض وصاحب السيكورتاء 
بحسب راس مال المقرض فقط ومقدار المبالخ الذي ضمنه صاحب السيكورتاه بشرط 
أن لا يحصل خلل في الامتيازات المبينة في امادة السالفة ٠‏ 


الفصل الحادى عشر 
فيما يختص بكيفية السكورتاه يعنى التأمين 
القسم الأول 
فما يختص بصور مقاولات السكورتاه وما يبثى عليها 


الادة 14+ - مقاولة السكورتاء هي عبارة عن مقاولة بحرية تتضمن التعهد 
باعطاء التضمين تماما الى المضمن مقابلة لبدل السكورتاء الذى ياخذه صاحب 









































السكوتاء على مقدار ضائعات ومضرات يمكن وقوعها يسبب نائبة بحرية على أشياء 
بحترز عليها من أن تصادف خطر سغر بحري * 

المادة 558 ينظم عقد مقاول السكورتاء بصورة رسمية أو فيما بينالطرفينة. 
فقط ولا يترك به محل خاليا ويذكر به ٠‏ اولا : السنة والشهر واليوم والساعة 
الذي أمضى وختم فيه ثانيا : اسم الضمن وشهرته ومحل اقامته مع البيان عنه ان 
كان هو صاحب الال أو قومسيونجي ٠‏ الت : جنس البضائع والاشياء الضمو نة 
واثمنها أو قيمتها المقدرة ومقدار الدراهم التي جرى تا بها ٠‏ رايعا : الاخطار 
التي تعهد بها صاحب السكورتاء ٠‏ خامسا : وقت وتاريخ ابتداء هذا الاخطار 
وانتهساء لاجل صاحب السكورتاء ٠‏ سادسا : يدل السكورتاه + سايما : اسم 
الربان واسم المركب ونوعه ٠‏ ثامنا : المحل الذي شحتت يه البضائع او سوف 
اتصحن به تاسعا لتي ذحيت أو سوف تذهب اليها السقيتة * عاشرا : 
الموائى» والأساكل التي يا ويخرجها او يدخل اليها ويدنو 
منها ٠‏ الحادى عشر : اذا كانت حصات المقاولة فيما بين الطرفين بانه عند وقوع 
النزاع يحكم فيه ويسوى بمعرفة مميزين فتدرج هذه القاولة أيضا ٠‏ الثائي عشر : 
يذكر جميع الشروط التي اتفق عليها الفريقان ٠‏ 

المادة 553 سند السكورتاء الواحد يمكن أن يحتوي جملة سكورتات 
بحسب تنوع الأمتمة وتغاوت مقدار بدل السكورته وتعدد اصحاب السكورقه * 

alt‏ 5917 ا لني يمكن التامين عليها عسي : اولا : السفائن الي 
تسافر منفردة أو مع سفائن اخرى موسوقة أو قارغة مجهزة او بفير تجهيز * 
ممدات السفينة وآلاتها , ثالث : جهاز السفينة , رابا : مؤنتها , خامسا : 
الدراهم المستقرضة حسب الاصول البحرية » سادسا : جنس الوسق وانواعه , 
سابما : كلما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطرا بحريا ۰ 

الادة ۴۲۸ - السكورتاء تصير على الاشياء اللذكورة بتمامها أو على جائب منها 
أو مجموعها او على كل واحدة منها بمفردها ويمكن أن تصير أيضا في زمان السام 
أو الحرب وقبل سفر السفئيتة وأثناء سفرها وعلى ذهاب السفيئة ومجيئها او ذهابها 
فقط أو مجيثها وفقط على سفرة تامة أو لوقت معي بحرا كان أو نهر او جدولا 
وما يقع في ذلك من أمور السير والسفر ونقل البضائع وحاصل الأمر على كل ماكان. 
من جميع الاخطار البحرية التي تقع في البحار والانهار والبحيرات والترع ٠‏ 

المادة 84+ اذا استعملت الحيلة في تقر بر قيمة البضائع والأشياء المضموئة 
أو وقمت افادات كاذية في كمياتها ومقدارعا وتزوير في سند الشحن فيحق حينئة 
اصاحب السكورتة أن يكشف عن تلك اليضائع ويعاينها ويقدر قيمتها ويحق له 
عدا عن ذلك أن يرقع دعواء على المضمن سواء كان بالتضمين او التأديب جسزاء 
















































جنحته أو ج 










الم يعرف قي آية سفينة شحنت البضائع 

: وريائها 
الك ويبين تاريخ المكتوب 
الاخير وامضائه المختص بحسب مجيئها أو أمرها وحيتثذ يلزم أن قكون السكورته 
لوقت معين * 

المادة ۴۴١‏ ب اذا لم يعرف المضمن جنس البضائع وقيمة الأشياء الموصلة اليه 
فيقدر أن يضمنها باسمها العمومي بضائع فقط بدون أن يذكر تلك البضائع 
والاضياء أو يبيتها بصورة أخرى في السند انمأ يلزم أن يذكر ويبين فيه لمن ارسلت 
أو لمن تتسلم مالم يكن ذكر في السند مقاؤلة بسكس ذلك والسكورتة التي تكون 

يعني الاسم العموميلا كن أن تشمل مسكوكات الذعب والفضة ولا سبائكهما 
.ولا الالماس واللؤلؤ والمجوعرات ولا المهمات الحربية ٠‏ 

المادة 757 البضائع والأضياء التي تقدر ان 
السكورتاه بحسب سعرها على موجب مسكوكات الحكومة العربية الحجازية ويشعين 
بحسب قيمتها الرائجة في محل وتاريخ اعضاء سند القاولة * 

المادة 78 اذا لم نتعين قيمة البضانع والاشياء في ستد مقاولة السكورقه 
فيصير اثباتها حيدئذ من قائمة البضالع ودفاترعا واذا لم توجد بها قوالم ولا دفاتر 











انها بسكة اجنبية في مقاولة 

















أيضا فتفدر حينثة وتقوم بحسب قيمتها الدارجة في المحل والوقت الذي شحنت 
فيهما مع ما أعطى منهما من رسم الجمرك وباقي المصاريف الواقمة لحيل نقلها 


الى المركب ٠‏ 

المادة 554 اذا جرت السكورتة أثناء رجوع السفينة من بلاد 
بالمقايضة فقط ولم يذكر في السند قيمة ما شحن بها من البضائع والا 
حينئف مصاريف النقل على قيمة البضائع والاشياء المرسلة مبادلة وتتقدر قيمة تلك 
البضاعة والامتعة مهما بلغ مقدارها على هذه النسية ويجري دقعها 9 
لم يتعين وقت الخطر البحري وزمانه في مقاولة السكورته 
فيبتدى» حينئد وينتهي في الوقت والزمان الذى عين وخصص لمفولات الاستقراضات 
البحرية في المادة ( ۴۹ ) المدرجة آنفا * 

الادة ۲۳١‏ - الشخص الذى يكون ضمن مرة بضائع واشياء بكامل قيمثها 
الا يمكن له أن يضمنها ثأنيا في ذلك الزمان ولاجل تلك المخاطرات أيضا واذا فمل 
ذلك فيحسب كانه لم يفمل انما صاحب السكورته يمكنه أن يضمن في كل حالة 
عند صباحب السكورتة آخر الاشياء التي أجرى السكورتة عليها وألمضمن يمكنه أن 
يكون بدل السكورتة الثاني اكثر أو أقل من 


بها 














.يضمن بدل السكورتة ويسوغ أ 
البدل الأول ٠‏ 

المادة 76 لا يجوز أن يضم شيء عند ظهور محاربة على بدل سكورته 
حصات عليه المقاولة في زمن السام ولا أن بقلل بدل السكورتة الذى حصلت عليه 
القاولة في زمن الحرب عندما تحصل ااصالحة أخيرا مالم يكن بين الطرفين مقاولة 








بهذا الخصوص تماكس ذلك واذا حصلت القاولة في سند العقد للسكورتة على 
امكانية ضم البدل أو تقليله ولم يتصرح ويتخصص مقدار الضم والتقليل يت 
ذلك حينئذ بمعرفة محكمة التجار والمميزين بالنظر الى الخطر الواقع والوقت واطال 
وشروط عقد المقاولة ( القوندراتو ) ٠‏ 
٣۳/‏ - اذا ضاعت وتلفت البضائع التي يكون وسقها الربان لحسابه 
في السقينة التي هو راكبها أو لحساب السفينة وكان قد أجرى ضبمانها فيكون 
مجبورا بان يثبت لصاحب السكورته باقة اشترى البضائع المذكورة ويبرم له 
بوليسة شحنها ممضاة من نفرين من متقدمي الملاحين ٠‏ 
ا 554 - كل من يجري السكورتة من اللاحين أو الركاب في المالك 

بية الحجازية يجبر بان يسلم سند الشحن للامتمة التي أحضرها من الممالك 

الى معتمدي الحكومة العربية في امحل الى شحنها منه وان لم يكن قالى 
أحد معتبري تجار الحكومة العربية الحجازية أو الى الحكومة المحلية ٠‏ 
4 - اذا أظهر صاحب السكورتة افلاسه قبل نهاية الخطر البحري 
المشروط کون للمضمن حق أن يطلب منه كفيلا على ايفاء ما. يجب على ذمته أو أن 
يفسخ أحكام المقاولة وكذلك اذا افلس الأضمن قبل أن يعطى بدل السكورتةصلاحية 
أيضا أن يطلب مته كفيلا أو فسخ أحكام المقاولة على الوجه المحرر + 

المادة 1741 لا يَمكن السكورتا على نولون البضائع الموجودة بالسفينة 
البحرية والتمتع البحري الحاصل منها واذا جرى ذلك قيعد كانه لم بجر 
ولا الارباح الملحوظة متها ولا أجرة الملاحين ومماشهم ولا دراهم الاستقراضات 

المادة ۲١۲‏ - الاشياء التي يازم بيانها في سند المقاولة من طرف المضمن اذا 
سكت عنها أو اخبر عنها بالخلاف أو كانت فارقة عما مو ممين في سند الشحن 
وعلى صاحب السكورتة حقيقة حالها سواء كان لا يحصل خطر بقدر الدرجة التي 
بظهر وقوعها من هذا السكوت والافادة او يحصل عن ذلك خطر آخر غير ذلك الخطر 
المظدون ولخطر تبطيل عقد المقاولة أو عقده بشروط اخرى فحينشذ يمتبر سند 
المقاولة المنظم كانه لم يكن في حق صاحب السكورته وهذا السكوت الواقع والافادة 
المخالفة أو الفارقة يسقطان حكم السكورتا وان لم يحصل عندهما سبب يوجب 
خسارة الاشياء المضمونة وضياعها وتلفها ٠‏ 


القسم الثاني 
فيمًا يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكور: 
المادة ۳١۴‏ - اذا حصل المدول عن السفر قبل بده الخطر البحري بحسب 
المادة ( 515 ) فيفسخ حينثذ عقد مقاولة السكورتة ولو كان ذلك عن سبب من 
3 عرد يدل السكورتة اذا كان أعلى انما يكون لصاحب السكورقة 
المضمونة في مقام تضمين الضرر 
أو نصف بدل الستكورتة اذا بأقل من الماثة واحد * 



































هينة الخبراء بمجلس' 55 
جموعة الأنظمة السعودية 





اللادة 544 ب جميع ما يقع من الضائمات والخسارات على الاشياء المضموئة 
يعود على صاحب السكورتة سواء كان ذلك من دواعي التوء أو الفرق أو الكسر 
أو التنشيب أو الفسغ أو ما يقع بالضرورة من ابدال الطريق والسفر وابدال ال ركب 
أو تحويلها أو القاء البضائع في البحر والحريق والضبط والاغتصاب وتوقيف 
السفينة بامر الحكومة واعلان الحرب أو مقابلة اللخصم بما قعله من الخصومة وغير 
ذلك من المهالك والمحاصرات البحرية ٠‏ 

المادة 548 الضائمات والخسارات التي تقع يسبب تغيير الطريق أو السفر 
او المركب على غير اضطرار أو بسيب من شخص المصمن لا توجب ضررا على 
السكوزلة :بل ادارا واو کے ایی چوا يكز درسب يزلا 











الاشياء ومستاجري السفينة وشاحتيها جميع ذلك لا يوجب ضررا ولا خسارة على 
صاحب السكورتة ٠‏ 


المادة 741 ب صاحب السكورتة غير مسئول عن ( بارتارية ) ربان السفينة 
وملاحيها يعني حيلهم وفسادهم وباقي تهاملهم وقسادهم مثل بيع أو نقص البضائع 
بدعوى أنها أصيبت بكارثة مالم تكن حصلت المقاولة بعكس ذلك ومع هذا اذا كانت 
الإشياء المضمونة هي ٠‏ وكان الربان يملك السفينة يكاملها أو حصة منها 
للدت حك ر بحسب مقداز حصته في المركب ۰ 

المادة 744 أجرة الدليل والرفيق والادلاء الذين يستخدمون في الموانىء 
والائهار وجمیع ا التي تتحصل من السفيئة ووسقها لا يلزم ايفاؤها من 
طرف صاحب السكورته مالم يكن وقع ذلك عن أسباب مجبرة ٠‏ 

المادة 54 يلزم أن يتصرح في سندات الشحن الاك ابلة للتلف طبعا 
كالحنطة أو الذوبان كالملح والاشياء التي ترشح كالمسل والخل وتبين انها من 
ذلك الجدس والا قلا يكون صاحب السنكورتة مسئولا عن خسارات وضائعات تعرض 
ليذه الأشياء مالم يكن المضمن لا يعلم جنس المشحون من البضائع حين تنظيم 
السند المذكور ٠‏ 

المادة 56٠‏ قضية السكورته اذا وقف على بضائع تشحن في السغينة ذهابا 
وايابة ثم من بعد وصول السفينة الى المحل المشروط ذعابها اليه عادة بدون وسق 


























أو وسقت لکن لم يكن شحنها كاملا فيكون فصاحب السكورته حينثة حق أن ياخذ 
لشي الخرج الذى حصات المقاوئة عليه فقط مالم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك * 
المادة 501 - اذا جرت عقود مقاولة السكورته على مبلغ يزيد عن قيمة الاشياء 





الموسوقة بالسفينة وتحقق بان ذلك كان من. نوع الحيل والدسائس من طرف 
فحيتثة يكون عقد اللقاولة المنظم له كانه لم يكن + 











الادة 587 اذا لم يكن في قضية السكورته المذكورة حيلة ولا دسيسة من 
المضمن فيراعى حينثف سند عقد المقاولة النظم ويمتبر بقدر القيمة الذى قررت 
الوسق برضا الطرفين والا فتقدر بمعرفة أعل الخبرة ويفسخ فيما زاد عن ذلك واذا 
ضاعت الاشياء المذكورة وتلقت فيتخصص من الضرر الواقع لكل واحد من اصحاب 
السكورته بنسبة مقدار المبلخ الذي يكون ضمته ولا يمكنهم مع ذلك أن يستحصلوا 
بدل السكورته المبلغ الزاند عن قيمة الاشياء بل يكون لهم حق أن ياخذوا 
التضمينات المصرحة والبينة في المادة ( 545 ) المذكورة 

المادة 705 اذا وضعت عدة مقاولات سكورته على شحن واحد بدون وقوع 
حيلة ولا دسيسة وكانت قيمة الاشياء المذكورة بكاملها تضمتت بعقد المقاولة الاول 
افحيدئذ يراعى عقد هذه القاولة وتمتبر وتبرا ذمة أصحاب السكورته الذين امضوا 
الباقي ويكون لهم حق بان يأخذوا تضمينا بموجب المادة ( 545 ) أما اذا لم تكن 
قيمة الاشياء الموسوقة تضمنت تماما بعقد المقاولة الاول فحينئة يكون أصحاب 
السكورته مسئولين بالتبعة عن زيادة 
( بعتي كوندراتهم ) + 

اثادة 794 اذا كان الوسق بقدر ما تضمن وضاع جانب.منه وبقي,جائب 
آخر فحينثةا يعطى من طرف جميع أصحاب السكورته قيمة مان ما ضاع عل 
انسبة ما يصيب حصة كل واحد متهم * 

٣١‏ - السكورته تكون عن البضائع التي نحن بالسفن التي يتصرح 
عددها وثتمين أسماءها زيبين أيضا مقدار ما يضمن لكل واحد منها واذا كا نالوسق 
شحن بواحدة أو بعدة منها فقط یکون صاحب السكورته مسئولا بمقدار 
ما ضمنه على كل واحسدة من السفن التي شحئت البضاعة بها ولو ضاعت جميع 
السفن المشروطة ويكون له حقبان يفسخ قوندراتو السكورته ويستحصل التضمين 
البسطر في المادة ( 585 ) المذكورة أنقا * 

المادة 70 اذه كان الربان ماذونا بان يدخل الى جملة أساكل لكي 
وسقه أو يكمله فلا يكون حينثذ صاحب السكورته مسولا عما بقع من ١‏ 
والتلفيات مالم تكن الاشياء المضمونة موجودة دال السفينة أو وضعت في الفلائك 
لاجل ايصالها للسقيئة أو اخراجها من السفينة الى البر ما لم يكن ئمة مقاولة 
بمكس ذلك ۰ 

الادة ۴١۷‏ - اذا كان السكورته لوقت ممين يتخلص أصحاب السكورته عند 
ختام ذلك الوقت عينه وحينثذ يمكن للمضمن أن يضمن بضائعه جديدا عن اخطار 
يمكن وفوعها في اللستقيل * 

الادة 584 - امضمن اذا أرسل السفينة الى محل أبمد من المحل المي 
والمخصص في القوندراتو يتخاص حيتئذ صاحب السكورته من المسثولية لو كان 
ذلك المحل البميد ويحق له أن يتقاضى أيضا بدل 
الى محل أقرب من امحل القاول عليه فتجري شرائط 














بحسب ترتيب تاريخ عقد مقاولاتهم 



























السكورته اما اذا كان ذا 
السكورته بالتمام ٠‏ 











المادة ۴١١‏ _ اذا وقصت السكورته يمد أن تلقت: البضائع الموسوقة وضاعت 
أو وصلت الى المحل المقسروط وعلم المضمن بانها تلفت وضاعت أو أن صاحب 
السكورته لم يعلم بأنها وصلت أو حصل الظن القالب يأنه يمكن أن يتصل بالضمن 
علم عن ضياعها وتلفها أو لصاحب السكورته بانها وصلت لحلها قبل أن يضما 
امضاءعما على القرندراتو قحيئثة تكون السكورته المذكورة قي حكم الملقاة ٠‏ 

المادة ۳٣١‏ - اذا فقدت السفيئة أو تلفت وتحقق بانه يمكن أن يصل من 
المحل الذي تلفت قيه أو الذي وصلت اليه أو الذي يصل اليه علم بتلفها الى الحل 
الذى ينظم به عقد المقاولة السكورته قبل توقيعه يحصل خينئذ الظسن الغالب 
المذكور في المادة السالفة + 

المادة ۳١١‏ - اذا وضعت السكورته على حالق الخبر ال ميد أو الردي» فلا يمتبر 
حينثة الظن الغالب المسطر في اللواد السالفة ولا يفسخ القوندراتو المذكور مالم 
ينبت بان المضمن عم ضياع تلك الاشياء امضمونة أو وصل الخبر لصاحب 
السكورته عن وصول السفينة الى محلها قبل امضاء العقد يعنى القوندراقو ٠‏ 

المادة 73 - اذا ثبت على المضمن الكيفية التي سبق ذكرها في مادة ( ۴۳١١‏ ) 
"اللذكور أعلأه قحينئذ يحكم عليه بان يمطى خرج السكورته الى صاحب السكورته 
نبت ذلك على صاحب السكورته فيمطى هو كدلك يدل السكورته الى 
المضمن مضاعفا وعدا عن ذلك ينظر في محاكمتهما الجزائية لكي يترتب جزاؤها 


بحسب احكام قاثون الجزاء 
القسم الثالث 
فيما يختص بترك الأشياء المضمونة 
المادة +53 اذا غرقت السفينة بسبب ثائية بحرية او لشبت على البر 
وكسرت أو صارت بحالة لا تصلح للسفر او الغتصبت من طرف الاعداء والقرصان 
أو ضبطت من جائب دولة الجنبية أو توقفت قبل ابتداء السغر بام الحكومةالعربية 
أو كانت الاشياء المضمونة عدمت أو تلفت وكان مقدار الضائعات 
والخسارات يساوى اقل ما يكون ثلاثة ارباع مقدار البلغ الذى تضمنت به فيمكن 
حيدئة بان تترك تلك الاموال والاشياء المضمونة من طرف صاحبها لحساب 
السكورته وانما لا يجوز رك السفينة ولا البضائع مالم تظهر الاخطار البحرية 
بحسب الاحكام المبيئة في امادة ( ۴١۹‏ ) * 
المادة 5+4 كامل الخسارات والضائمات عن الخسارات والضائعات المحررة 
في المادة السابقة تعد بحرية ويجري تسويتها فيما بين المضمتين واصحابالسكورقة 
بحسب ما يترادى لهم من النافع الذاتية 
6 - ترك الاشياء اللضمونة بلا شرط لا يشل غير ذه الا 
بحالة الخطر اما ما يزيد عنها قلا يتسمله ذلك * 












































المادة 533 ب ترك الاشياء الى اصحاب السكورته يلزم أن يجري في طرف 
ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب المحلات التي ستذكر قيما ياتي وهو أنه اذا 
ضا المركب وتلف في موانى» وسواحل أوريا أو آسيا أو اقريقيا وفي البحر الاسود 
والبحر الابيض فيجوز ترك السفينة أو حمولتها المضمونة في ظرف ستة أشهر 
اعتبارا من يوم وصول خبرعا الى للضمن أو من اليوم الذى يرد له فيه خبر ارسال 
السفينة الى الإساكل والمحلات السالفة الذكر اذا غصبت أو ضيطت هناك أيضا ٠‏ 
اما اذا كانت السفينة ضاعت وتلفت أو غصيت وضبطت في الجر والسواحل 
الكائنة في اسور وقناري وماري وغربي افريقيا وشرقي امريكا فقي ظرف سئة 
واحدة من حين العلم بضياعها وارسالها لتلك المحلات واذا ضاعت السفيئة 
أو ضبطت في باقي المحلات اليميدة من الأرض قفي ظرف سدتين من العام بضياعها 
وارسالها الى تلك الاطراف ثم من بعد مرور هذه المدات لا يعود يقبل التخلى الذي 
يقع عنها من جاتب المضمتيق ٠‏ 

المادة ۳١۷‏ ب كلما يقع عن الاخطار الموجية لرك الأشياء المضمونة أو يعد من 
التهلكات البحرية ويعود على أصحاب السكورته يكون المضمن مجبورة بان يبل 
خبره رسميا الى اصحاب السكورته في طرف ثلاثة ايام من وصوله اليه ٠‏ 

المادة 774 اذا القضت المدات المبيئة فيما ياتي بدون أن يؤخذ خبر أصلا عن 
السفينة بعد قيامها وسفرها أو بعد اليوم المبين في الخبر الآخير الوارد عنها فيمكن 
حينئذ للمضمن أن يترك الاشياء التي ضمنها الى أصحاب السكورته ويطلب 
اتضميناتها المشروطة يدون أن يجبر على اثبات ضياع السفينة وهذه المدات تكرن 
ستة أشهر للسفريات القصيرة التي تقح من إحدى موانىء الممالك العربية الحجازية 
الأخرى منها أو الى موائىء أو سواحل أوروبا وآسيا وافريقيا والبحر الاسودوالبحر 


























الأبيض أو منها إلى هذه الجهات وسنة للاسفار التي تقع من البلاد العربية الى 





سواحل اسور وقناري وماري وبقية الجزائر الكالنة في سواحل غربي افر 
وشرقي أمريكا ومنها الى البلاد العربية وسنة ونصف أيضا للاسفار التي نقع من 
امالك العربية الى باقي البلاد البعيدة ومنها الى هة الطرف أما اذا كان السفر 
يما بين هسكلتين خارجتين عن امالك المربية فحينئذ تكون اللدة بقدر احدى 
المدات المحررة بحسب زيادة قرب هذه الموانىء لاي ميناء أو محل كان من المراثىء 
المذكورة سايق ويكتفي'على أي حال كان من المضمنين ليجري امر الترك بحينه على 
أنه لم يرد له أصلا خبر لا راسا ولا بالواسطة عن السفيئة اللضمونة أو البضائع 
المضمونة الموسوقة فيها مالم يثبت عكس ذلك من طرف أصحاب السكورت 








ویحق 





اللمضمن من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلى عن الأشياه مع طلب حقه مسن 
السكورتة غير أنه يرفع دغواء هذه لحين 





ام المدات المينة في المادة (53) فقط ٠‏ 










735 اذا وصعت السكورته لوقت محدود فت 
انقضاء المدات المينة في الادة السابقة للاسفار القصيرة والطويلة يانها 
ضنمن مدة السكورته المحدودة انما اذا ثبعت ضياع السقينة بانه كان خارجا عن 
السكورته فتكون قضية الترك بحكم مانم يكن ويلزم حينئة برد ما قد اعطى, 
من التضمينات لاجلها مع ربحه النظامي ٠‏ 

المادة ۲۷١‏ د الاسقار التي تقم خارج بوغاز جيل طارق وفي جميع سواحل 
وجزائر أوروبا وافريقيا وآسيا الكائنة في البحر المحيط والجزائر الكائنة في شمال 
أمريكا وجدوبها وأطرافها والاسفار التي تقع منها الى هذه الجهات تعد من الاسفار 


٠ الديسدة‎ 











المادة ۳۷١‏ - اللضسمن يمكنه اذا شاء أن بين في ور خ العي سبق 
ذكرها في المادة ( 771 ) الحررة آنفا بأنه يريد اجراء قضية الترك حالا ويطلب من 
صاحب السكورته أن يعطيه التضمينات المشروط اعطائها في ظرف المدة المعينة 
بعقد المقاولة ( الكوندراتو ) أو أنه يريد اجراء الترك بظرف المسدات المقردة 
شض : 

امادة ۳۷٣‏ ل يجبر اأضمن عند اجراء الترك على أن يمطى بيان بجمييع 
السكورتات التي عملها بالذات أو بالواسطة أو التي امسر باجرالها على السفيتة 
أو البضائع مع المبالغ التي أخذها قرضآ بحري والا فتعلق حينثذ المدة التي يلزم 
اعتبارها من تاريخ قضية الترك لاجل تحصيل ما يلزم من التضميئات على قاري 
ان الخصوصات المذكورة وتتوقف الى ذاك الحين انما لا يلزم لاجل ذلك تحديد 
المدة المعينة لتقديم عريضة قضية الترك * 

المادة ۴۷۴ ل اذا بين المضسمن الخصوصات المذكورة بطريق الحيلة فلا يمكنه 
حينكذ أن يستفيد من انسكورته بل يجبر فضلا عن ذلك على اعطاء المبالغ التي 
ايكون استقراضها قرضا بخريا ولو كانت السفيئة ضاعت أو غصبت أو ضبطت * 

المادة 594 ب اذا رقت السفينة او بت على الير فكسرت 8 
المضمن بان يصرف جهده على تخليص الأشياء التي غرقت بشرط اقتداره على |. 
أمر الترك في وقته ومحله ويكون له حق بان يستحصل مصاريف التخليص بقدر 
قيمة الاشياء المخلصة عندما يؤمن عليها بعد حلفه اليمين ٠‏ 

المادة 5/4 اذا لم يذكر القوندراتو ( المقاولة ) وقت اعطاء المبالغ المضموئة 
فحينئذ يكون صاحب السكورته مجبور؟ بان يمطى المبالخ المذكوزة في ظطرف مرور 
ثلا ١أشهر‏ من ابلاغ قضية الترك وان لم يمطيها فيكون جين را بان يمطلى 



































بعد ذلك ربحها النظامي أيضاً وتعتبر الأشياء المتروكة في مقام رهن على ديونه هذه 

المادة ۳۷١‏ - يبلخ المفسمن الى صاحب السنكورته السندات وياقي الادوات التي 
تتبت الشحن: ووقوع الضائعات قبيل أن يدعى عليه لكي يستحصل منه ابال 
الفنبونة ٠‏ 





المادة #591 يسكن صاحب السكورتة أن يادو 
والوقوعات التي تحويها السندات والاوراق ١‏ 
القرار على احضار أوراقه ودلائله الختصة بذاك اذا كان المضمن 
يميد أا المبالخ التي طلبها فيحكم حينئذ على صاحب السكورته بان يعطى حالا 
المبالغ الدكورة موقت والكفيل المرقوم يخلص من الكفانة اذا لم تحصل الدعوى من 
طرف صاحب السكورتة لحد مرور اربع سنين اعتيارا من يوم الكفالة * 

المادة 574 افا تبلغت قضية الترك على الوجه المبين 
فتصير الأشياء المتروكة عائدة الى صاحب السكورته اعتبارة من 





ا لاثبات ما يخالف المواد 













أن يجمل ذلك عذرا او 

المادة 57/4 نولون البضائع والأشياء الستخلصة يترك أيضا مح ترك السفينة 
ولو كان معطي مسجلا ويصير مختصا بالسكورتة على أن لا يطرأ بسبب ذلك خلل 
على حقوق اصحاب القرض البحري واجرة ملاحي السفيتة ومعاشائهم اثناء السفر 
مع الضاريف:الراققة. * 

الادة ۴۸١‏ - اذا ضبطت السفيئة وتوقفت من طرف احدى الدول فيكون 
ينن الحفسمن مجبور؟ بان بياخ القضية الى صاحب السكورته يظرف ثلاثة يام من 
اخذه الخبر عنها ٠‏ وآما اذا كانت الاشياء المضبوطة ضبطت وتوقفت في بحار 
اوروبا أو في البحر الأبيض أو في بحر الباطيق فيمكن حينئذ ت ركها الى صاحب 
السكورته بظرف سثة أشهر ٠‏ واذا كان ذلك في محلات بعيدة عن هذه المحلات” 
ففي مرور سنة واحدة ومبدا هذه المدات يعتبر من تاريخ تبليغ خبر الضبط 
والتوقيف له ٠‏ أما اذا كانت الاشياء المضبوطة هي مما بتلف 
المذكورة الى شهر ونصف في الحالة الاول وال ثلاثة أشهر في الحالة الثانية ٠‏ 


المادة ۲۸۱ ب المضمتون مجبورون على كل حال بان يصرفوا جهدهم بقدر 
ما يمكنهم لاجل استخلاص الاشياء المضبوطة في طرف المدات المميئة والمبيئة في 
المادة السابقة كما وان أصحاب السكورته مأذونون أيضاً بان يقوموا بكلما يقتضي 
من الاغمال لاجل تخليص هذه الاشياء سواء على انقراد متهم أو بالاتفاق مع 
الشاي ة 














المادة 581 اذا جنحت السفينة على البر ثم أمكن تقويمها واصلاحها بحالة 
يمكن ممها أن تصل الى المحل المشروط ذعابها اليه فلا يسوغ تركها الى صاحب 
١‏ لسكورته بدعوى انها غير صالحة للسفر مالم تتجاوز مصاريف اصلاحها ثلائة 
ارباع المبلخ الذي تضمنت به » انما اذا أصلحت على الوجه المذكور فحيئغاد لا يضيع 








احق المضمنين عن أن يتحصلوا مسن أصحاب السكورته المصاريف والاضرة 
والخسائر التي تنش من جنوحها على البر + 





امادة +58 اذا تبي يمعرفة أعل الخبرة عدم قابليه السقينة للسغر قيكون 
جينئذ الشخص الذئ ضمن وستها مجبور؟ بان يبلخ ذلك صاحب السكوزته بظرف 
ثلائة آيام من اطلاعه على الخبر + 

المادة ۲۸ - يجبر الربان في تلك الحالة بان يسمى ويبذل الغيرة بمداركة 
سفينة أخرى بوجه السرعة لكي يقل اليها البضائع الموسوقة معه ويوصلها الى 
المحل المشروط ايصالها اليه ٠‏ 

الادة 546 اذا شحنت البضائع المذكورة في سفيئة اخرى حسبما ورد في 
فان الاخطار وانخسائر التي تترتب عل الأمتمة المذكورة في تلك 











السفيئة أيضا لحين وصولها وتفريتها قي الحل المشروط ايصالها اليه تمود على 
ساج السكوريه * 


المادة ۴۸١‏ ب كذلك مق شحنت البضائع في سفينة اخرى على الوجه المخرر 
ايكون 'صاحب السكورته مجبورة أو ضامنة بان يفي خسائر البضائع المذكو 
واضرارما ومصاريف تفريغها وأجرة مخازنها ومصاريف تحملها ثانيا : مع جميع 
ما بقع المصاريف في سبيل تخليصها بقدر المبلغ المضمون ٠‏ 

الادة ۳۸۷ - اذا لم يجد الربان سفيئة أخرى لكي يشحن بها البضائع وينقلها 
الى المحل المشروط ايصالها اليه في طرف الدات المميتة في المادة ( 58٠‏ ) المسطرة 
آنقا فيمكن حيتئذ للمضمن أن يترك ذلك بظرف المدات المميئة في المادة ( ۴١١‏ ) 
ابتداء من انقضاء المدة الممينة لأجل شحن البضاعة في سفيئة غيرها ٠‏ 

A۸ all‏ المضمونة اذا اغتصبها انقرصان وما أمكن للمضمن ان 
يخبر صاحب السكورته فحينثذ يمكنه أن يخلصها باعطاء بدل عنها بدون أن ينتظر 
الحصول على أمر أو رخصة منه انما يكون مكلف بان ببلفه حالا عندما تسمح له 
الفرصة عن المبلخ الذي يكون قد تساوى مع القرصان عليه واجبر على اعطائه لهم 
الأجل تخليصها * 
۹ - عندما ثبل الكيفية لصاحب السكورته على هذا الوجه فيكون 
مخير؟ بان يقبل اذا شاء هذه التسوية لحسابه او أن يرفضها وما يختاره من احد 
.ين الوجهين يجبر على ان يخبر به رسيا للمضين في ظرف ( 54 ) ساعة من 
تبلغ قضية المساواة له واذا بان قبول قضيته المساواة لحسابه فيكون 
حينئذ بان يعطى حالا الحصة التي أصابت الاشياه المضمونة هن بدل التخليض 
بحسب شرائط التسوية وبعد ذلك تظل اخطار تلك السفرة عائدة عليه بموجب 
عقد مقاولة السكورته ( قوندراتو ) واذا لم يعلمه في المدة المذكورة عما ب 





























الفصل الثاني عشر 
قيما يختص بالخسارات البحرية 
القسم الأول 
في كيفية الخسارات البحرية وأنواعها وبيان تسويتها 
المادة 55 جميع ما يقع من ابتداء المدة المينة للاخطار البحرية في الادة 
۴١۹ (‏ ) المسطرة آنفا الى حين تهايتها من كل أنواع الخسائر والاضرار التي يمكن 
وصولها للسفيتة والبضائع الموسوقة بها وجميع مأ يقع بصورة فوق العادة من 
المصاريف سواء على السقيتة الوسق مما أو على كل منها أفرادا يعد مسن 
ة البحرية + 
لمادة ۳١١‏ - الخسارة البحرية نوعان يطلق على احدهما جسيم وع بالآخبر 
اعتيادي وخصوصى ۰ 
المادة 597 افا لم توجد مقاولات خصوصية فيما بين الطرفين تجرى قسوية 
الخسارات البحرية تطبيقة للاحكام والشسرائط المبينة فيما ياقي 
ب العمومية تقسم غرامة على جميع الامتعة 
وعلى نصف المركب ونصف النولون وعلى الامتمة المطروحة في البحر 
تجاة السفيئة ووسقها بحسب قيمة كل واحدة من ذلك اما الخسارات 
البحرية الخصوصية فهي ما يترتب من الخسائر والأضرار أو يق 
فوق العادة على أي شىء كان وهي تعود على صاحب ذلك الثىء 















عن مضازيف 





: ب الخسارات البحرية العمومية عي‎ ١ 
أولا - ما يسلى للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لاجدل‎ 
* تخليص السفيئة والبضائع المسحونة بها من يدهم‎ 

ثانية ‏ الاشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة 
وحمولتها جميعا * 

ثالنا ‏ ما يقع أو يكسر مخصوصا بتلك الغاية أيض والصوارى والقلوع وباقي 
ممدات السفيئة وآلاتها ٠‏ 

رابعا ‏ كذلك ما يترك للغاية المذكورة أيض من الياطرات وطواقم ا ميال والأمتعة 

خامسة - الاضرهر والخسائر التي تترتب من طرح الأشياه في البحر على ما يبقى 
في السفينة من الأمتعة + 

سادسة ‏ الخسائر الموقعة قصداً على السفينة لاجل تسهيل طرح الاشياء في 
البحر وتخفيف السفيتة وتخليص البضائع وتفريغ المياء التي تكون دخلت الى 











السفيعة مع ما يمرض من التلفات على الأمتمة يسبب هذا العمل + 





سابع - ما يصرف من الدرههم عل أطياء وجراحين ونفقات وتضميتات لاشخاص 
يوجدون داخل السفيئة ويجرحون أو يعطبون يمصادمة الاعداء لاجل محافظتها ٠‏ 

امنا - البدل الذي يعطى لآجل تخليص انذين يرسلون الى البر أو البح 
يمهمة للسفينة أو وسقها ويلقي الاعداء عليها القبض أو يؤسرونهم سؤاء كان البدل 
أعطى منهم أو من غيرهم * 

تاسعة ‏ أجرة الملاحين ومصاريف ماكولاتهم أثتاء توقيف السفيتة بعد ابتداه 
سفرها عددما تؤخة بامر دولة أجتبية أو تتوقف الوقوع محاربة مالم تتخاص 
الشفينة مع حنولتها من تزهفصا اشبادل مالم تكن السقينة مؤتجزة مشاهرة وجبرة 
بان تعطى شيئا لأجل اتنولون يمقتضى المادة ( ٠ ) ۲۷١‏ 

عاشرة ‏ مصاريف اصلاح وترميم التخريبات الموقمة بالسفينة بالقصد والرضا 
الاجل السلامة العمومية وكفا أجرة الادلاه مع ما يصرف عند دخول السفينة الى 
احدى المواتى» وخروجها منها عندما نجير على ذلك ضرورة لكي تتخلص من تهلكه 
قريبة , اما من النوء ومطاردة الأعداء لها بقصد رديء مع ما يقع من مصاريف 
التفريخ بقصد تخفيفها لكي تدخل الى احدى المواتىء أو الى خليج أو الى نهر يسبب 
من تلك الاسباب * 

الحادي عشر ‏ مصاريف اخراج البضائم المشحونة الى البر لأجل اصلاح وترهيم 
الأضرار الموقعة بالقصد والرضا لأجل انسلامة اتمسومية وأجر المخازن ومصاريف 
تحميلها انيا الى السقينة + 

الثاني عشر ‏ ما يصرفة الربان عندما يطلب استرجاع السفينة وحمولتها اذا 
كانت ضبطا وتوقفا واختا أو ارسلا ۰ 

الثالث عشر ‏ ما يقع من المصاريف لأجل تنشيب السفيئة على البر قصدا 
خوفا من ضياعها تماما أو القاء القبض عليها ثم اخراجها أخيرا الى البحر مع الاضرار 
والخسائر انتي تترتب عليها وعلى وسقها اجمالا أو افرادة * 

الرابع عشر ب وحاصل الآمر كلما يترتب عند حدوث الخطر 
وامضرات التي تقح بالقصد والرضا على السفينة وشحنها في اثناء مدة التهلكة لإجل 
نفمة السفيئة وشحنها والسلامة الصومية يموجب عضيطة تنظم لدى المذاكرة من 
طرف الربان والملاحين تحتوي أسباب ذلك وعلله وكذنك كلما يقع من الخسائر 
بسبب التهلكة المذكورة مع ما ينفق من المصاريف في تلك الحالة * 

المادة ۳٠١‏ - أما الخسارات البحرية الخصوصية فهي : 

أولا - الخسائر والأضرار التي تترتب سواء كان من رداءة السفينة وعطل 
اشحنها منذ قبل لو من النوء والضبط والاغتصاب والغرق والتنشيب والقعود 

8 _ ما يقع من المصاريف لاجل «ستخلاص السعينة وحمولتها وسلامتها ٠‏ 

ثالث ما يقع من الضائعات والخسائرات من جهة القلوع وااسوارى وطواقم 
الحبال والفلائك بسبب التوه وباقي النوائب البحرية ٠‏ 












































الود 2 


مجموعة الأتظمة السعودية. 





رايم مصاريف الدخول لاحذى الموانىء شرورة سواه كان ذلك لاجل مداركة 
مأكولات أو أخذ ماء أو تعمير تسيب عن ضرر وقع بقضاء على صورة من الصور ٠‏ 

خامسة ‏ مصاريف الاكولات والاجر التي تعطى الى الملاحين في مدة تصني 
السفيتة عندما تكون على سفرة 
احتى الدول ۰ 

سادسا د جميح ما يقع من الخسارات والتلفيات والمضاريف من شحن |١‏ 
وسفرعا الى حين وصولها الحلها وتغريفها سواء على السفينة أو على وستها فقط ٠‏ 

اللادة ۳۹١‏ - الخسارات المترتية على البضائم المشحونة بسيب عدم اغلاق 
الربان لغرف الركاب والغلقات وباقي النواقف التي تكون على طهر المركب أو عدم 
ربط غمنة السفيئة أو عدم جودة الحبل المستمبلة لاجل شحن السقيتة وتفريغها 
وجميع ما بقع من باقي النوائب باعتمال الربان أو البحرية ولشن كان يمد ذلك من 
الخسارات البحرية الخصوصية ويمرد على اصحاب المناع راسا الا ان أصحاب 
الأتاع يكون لهم صلاسية الادعاء على تضمين أضرارهم وخسائرهم من الربسان 
والسفينة والتولون ٠‏ 

المادة ۳۹۷ - انما يعطى من الأجر الى الادلاء والرفقاء لاجل دخول السفينة الى 
ميناء او نهر أو خروجها منهما مع خرج الاشارات التي توضع لدى الفحص وعل 
اللابورت والبراميل والسلاسل والاوتاد والفنارات ورسم المرمى وباقي الرسومات 
السفرية مما يكون برخصة من السفينة لا يمد من الخسارات البحرية وانما هو 
عن مصاريف تعود على السقينة * 

المادة 58 اذا اصطدمت سفينتان مع يمضهما وحدت ذلك قضاء بحم 
فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من أحد ما أصلا بل ترجع على السفيئة 
المتضررة , أما اذا وقع ذلك بسبب تقصير أحد ربانى السفينتين فتعطى حيئفذ 
الحسارة الحاصلة من طرف الربان الذي هو اصل السبب , واذا كان ذلك ناشفا 
عن تقصيرات منهما لابا أو كان مجهولا من كان منهما السبب فحينشاة تعتبر 
قيمة كل من السفينتين مقياسا وتؤخذ من كل منهما مصاريف التمبير بحسب 

وعندما تقع هاتان الفقرتان الأخيرتان يكف فيها على الضرر الحاصلٍ 
در بمعرفة أعل الغبرة ٠‏ 

المادة 588 استدعاء الخسارات البحرية اذا كانت عمومية لا يقبل مالم 
يتجاوز في المائة واحد من قيمة ا مما وشحنها واذا كانت من الخسارات 
الخصوصية فكذلك لا تقبل العريضة مالم تتجاوز في المائة واحد عن قيمة الأشياء 
الثي وقمت عليها الخسارة ٠‏ 

المادة ٠٠١‏ - اذا أدرج في قوتدراتو السكورته شط البراءة من الخسارات 
فيخلص حينئذ أصحاب السكورته من الخسارات المبومية والخصوصية ما عدا 
القضايا التي هي مذار لقضية الترك فالمضمئون ماذونون في مثل هذه الحالة 

































و 














بطلب ما يختارونه في قضية الترك أو تضمين الخسارات 





القسم الثاني 
فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم الخسارات الجسيمة العمومية غراهة 
المادة ٠٠١‏ ب اذا اضطر اثريان بان يطرح مقدار من وسق السفينة قي البحر 


وان يقطع سوارية وغمنة أو بترك قاطراته أو أن يتخذ تدابير من التدابير التي هي 
فوق العادة لاجل السلامة العمومية من ١‏ من مطاردة الأعداء وكان يوجد في 











ان اقل لزوما أو اقل حملا وأخف غنا من الاخياء الموجودة أولا قاولا ثم 
بعد ذلك يبقى الاضياء التي يختارها مما يوجد على الظهر بعد أن ياخذ فيها راي 
المتقددين من الملاحين * 

المادة ٤٠۳‏ - يجبر الربان متى ساعده الوقت بتنظيم مضبطة تتضمن المذاكرة 
التي جرت والقرار المطى بالخصوص المذكور وتكون هذه المضبطة حاوية أولا : 
أسباب طرح الاشياه في البحر ٠‏ انيا : التصريح عن الأشياء المطروحة في البحر 
أو التي تضررت ٠‏ ثالث : توقيع الاشخاص انين أعطوا رايا في ذلك واختامهم على 
المضبطة واذا وجد من يستنكف عن الامضاء فيوضح أسباب استنكافه وبعد أن 
تدظم المضبطة على هذا الوجه يجرى قيدها في دفتر اليوميا 

الادة 404 عندما تصل السفيتة الى أول ميناه تدئو منه يجبر' الربا 
يؤيد صحة الوقوعات المسطرة في الضبطة المذكورة المقيدة في دفتر يومية السفيئة 
ويؤمن عليها بيمين السلطة الب 

دلادة 4-0 دفتر مفردات الضائمات وما يقع من الخسارات ينظم في محل 
تفريغ السفيدة بسعي وغيرة الربان ومعرفة أرباب الخبرة فاذا كان المحل المذكور 
هو من الممالك العربية الحجازية فتعين أرباب الخبرة من جانب محكمة التجار: 
وان لم يوجد فينصبون من طرف مجلس البلدية واذا كان من الممالك الآ 
فيعينون من جانب معتمدي الحكومة المربية الحجازية وان لم يكن موجودا فسن 
جانب الحكومة المحلية ٠‏ 
اتقدر آثمان الاشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب 
الحل الذي أفرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في 
البحر وانواعها يعبت بايرز سندات الشحن والقواثم وفي الأوراق المرجودة'الني 
















































4٠‏ - أعل الخيرة المعينون لأجل تقدير هذا الثمن يرتبون دفتر توزيع 
وتقسم الضائعات والخسارات ويجري التقسيم غرامة على جميع الاشياء اطروحة 
في البحر والمتروكة والمتخلص مع نصف السفيتة ونصف نولوتها بحسب قيمة 
كل منهما في محل تفريخ السفينة ٠‏ 

الادة 08 يحكم بتتفيذ دفتر التوزيع غرامة وتجرى تسويته من طرف 
المحكمة التجارية وان لم يكن قمن طرف مجلس البلدة واذا كان في الممالك الأجنبية 
فمن طرف العتمد العربي وان لم يود فمن طرف الحكومة المحلية * 

الادة 405 اذا كانت أجناس البضائع الشحونة وأنواعها غير مبينة في سند 
الشحن على وجه الصحة وتزيد قيمتها أيضاً عن القدار البين وكافت البضائع 
الرقومة قد تخاصت قتكون الحصص من تقسيم الغرامة بحسب قيمتها الصحيحة 
واذا كانت تلفت فتعطى بدلاتها بحسب أجناسها وأنواعها !| 
واذا كانت البضائع المذكورة دون النوع المبين في سندات الشجن وتخلصت فيجرى, 
بحسب نوعها البين في السند واذا كانت طرحت في البحر أو أعطيت فتعطى به 
لانها بحسب فيكاتها الصحيحة ٠‏ 

الادة 4٠١‏ المهمات الحربية والمانة التي تكون لأجل محافظة السفينة. 
ومعيضة اللاحين مع ملابسهم وملابس الركاب لا تدخل في التقسيم لاجل ضمان 
البضائع المطروحة في البحر أما باقي الاشياء فتدخل بالغرامة باجبعها ٠‏ 

المادة 411 - الال يوجد بها سند شحن أو غلم وخبر من الربان. 
او لا تكون مقيدة في مانيفستو السقينة تصين ذفتر قيد الصحن اذا طرحت في 
البحر فلا تعطى اثمائها انما اذا تخلصت فتدغل في غرامة الخسارات البحرية ٠‏ 

المادة ٤٠١‏ - الأشياء اللوسرقة عل الظهر ( الكورته ) اذا تخلصت فتدغل في 
الغرأمة واذا طرحت في البحر وتلفت من طرح الاشسياء في البحر غلا يمكسن. 
لاصحابها أن يطلبوا تسويتها فيما عدا السياحة القصيرة بل يمكثهم أن يطلبوا 
تضمينها من الريان بحسب احكام المادة ( 0۹۴ ) + 

الادة ٠٠۳‏ ب الخسائر التي تمرض على | بسيب طرح الاشياء في 
البحر اذا كانت وقعت لاجل تسهيل أمر الطرح فتتساوى غرامة ٠‏ 

الادة 414 كما أنه يمكن تخليص السفيئة بواسطة طرح الاشياء في البحر. 
لا ببق حينئذ محل للغرامة أصلا كذلك لا يدخل ما كان تخلص من هذه الاشياء 
في الغرم لاجل تضمين الاشياء التي طرحت في البحر أو التي خسرت ٠‏ 

الادة 416 اذا تخلصت السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر بيت 







































0 للادة 493 اذا تخلصت السفينة أو شحنها بواسطة قطع وكسر الاتهسا* 
ومعداتها أو بايقاع خسارة أخرى ثم ضاعت أخير؟ البضائع المشحونة بها وتلفت. 








أو غصبت وتهيت قلا يحق للربان بأن يطلب من آصحاب البضائع أو شاحنيها 
ومستلميها حصة من" القرامة المختصة بالخسارات المذكورة آففة + 
الادة 498 اذا ضاعت اليضائم المصحوتة يسبب من وقح اصحابها 








ومتسلميها أو عن خطا منهم فتمتبر منهم حينعذ كانها باقية وتدخسل في غرامة 
الشتارات: السونية + 
المادة 414 ال البحر لا تدخل في وقت من الاوقات أصلا 








في السقينة التي تكون خلصت 
بعد قضية القض والبضائع اللشحونة لا تدخل في الغرامة لاجل تضمين السفينة 
التي تكون ضاعت وتلفت واكتسيت حانة عدم القابلية للسقر ٠‏ 

المادة 415 اذا فتع غطاء الاتباريعيين كورتة السفينة لاجل اخراج البضائع 
يانضمام راي الأشخاص المبينين في مادتي ( ۳۰۱ ) ( 505 ) تدخل الامتعة 
المذكورة في الغرامة لاجل ايغاء الخسارات الواقعة على السقيئة ٠‏ 

المادة +45 اذا ضاعت وتلفت بضائع وضعت في القلائك لأجل تخفيف 
سفينة تريد الدخول لاحدى الموائى؛ أو الاتهار فتدخل السفينة وكافة وستها في 
القرامة التي تقع لأجل تضمين تلك اليضائع اننا اذا ضاعت السفينة وتلفت مع 
ما ببقى بها من الشحن قلا تدخل البضائع الموضوعة في الفلائك لو أخرجت سالمة 
الى البر في اأغرامة لاجل تضمين السفيئة والشحن المذكور * 

غلادة 45١‏ الربان والملاحون يكون لهم حق الامتياز على البضائع المشمحونة 
واثمانها الحاصلة لاجل استيفاء الغرامة في جميح الخصوصات البينة آنفا وبناء 
على ذلك اذا استنكف اصحابها من اعطاء الغرامة فيكون للربان والملاحيئ المذكودين 
صلاحية بان يطلبوا من أصحاب البضائع الذكورة أو يوقفوا بمقدار حصة الغرامة 
التي يطابون اخذها لأجل الاستثمان على استيفائها سواه كان ذلك تهم بالذات 
أو بطريق الوكالة لباقي اصحاب الطاليب وأن يبيحوا ذلك من محكمة التجارة ٠‏ 

الادة 457 ب الأشياه التي تطرح الى البحر اذا خلصها اصحابها واستحصلوا 
عليها بعد توزيع الغرامة فيكون اصحابها مجبورين بان يرجموا الى الربان وباقي 
الأشخاص الذين لهم علاقة بذلك الدراهم التي تتبقى بعد تنزيل ما يترتب من 
الاضرار عل البضائع الذكورة يسيب طرحها في البحر مع مصاريف تخليصها 
وهذه الدراهم المرتجمة تتوزع وتقسم غرامة فيما بين أصحاب السفيئة وبين من لهم 
علاقة بالشحن بحسب مقدار الحصة التي اعطوها لأجل ما ترتب من الخسارة ٠‏ 


الفصل الثالث عشر 
في مرور الزمن 
الادة ٤۲۴‏ لا يمكن للريان أن يمتلك السفينة التي هو راكبها ولا أن يصبر 
صاحبها بوقت من الاوقات بواسطة مرور الزمن اصلا ٠‏ 
المادة 454 صلاحية سرك الاشياء لصاحب السكورته تسقط بمرؤز الوقت 
والزمان المي في اللادة 0535 - 
































مجلس الوذراء 2 


مجموعة الأنظمة السعودية. 


المادة 45 ترق الد: 





التي تتولد من عقود مقاولات الاستقراضاته 
البحرية أو سندات السكورته بعد مرور خمس سنين من تاريخها وترد من طرق 
المدعى بواسطة مرور الزمان + 

الادة +45 دعوة ايقاء أثمان ما كان أعطى لاجل انشاء السفينة وتعميرها هن 
الكرسة والقلوع واتياطرات وباقي احتياجاتها والذخيرة التي أخذت لها واعطاء 
بدلات انتشائها واصلاحها وأجرة العملة المستخدمين بها ترد بواسطة مرور الزمان 
اذا كان مر عليها ثلات سنين منذ اعطاء الاخسياء أو نهاية الانضاء أو التعمير + 








المادة ٠۲۷‏ - دعاوي نولون السقينة ومعاشات وأجر افربان واللاحين وباقي 
الأمورين والخدمة والستخدمين فيها وايفاء ذلك واعطاء المبالخ التي تكون ال ركاب 
مديونة بها وتسليم البضائع المشحونة ترد من طرف الخصم بواسطة مرور الزمان 
اذا كانت مرت سستة واحدة منذ وصولها الى المحل المشروط ذهابها اليه كذلك. 
الدعاوي التي تتملق با ماكولات الممطاة بأمر الربان الى الملاحسين وباقسي ماموري 
السفيئةوخدامها ترد بواسطة مرور الزمن اذاكانت مرت سنة واحدة على اعطالها ٠‏ 

المادة 414 الدعوى وان كانت تدقع وترد بواسطة مرور الزمان كما ققدم 
بیانه في لواد ( 45 و +45 و 457 ) السالفة الذكر الا انه لا يمكن لاصحاب هذه 
الدعوى أن يكلفوا اخصامهم الذين يدفمون دعاويهم على هذا الوجه يمينا جس 
اعتقاداتهم الدينية بانهم أعطوا ما عليهم بالتمام وان كان المديون توفي فيكلفون 
لهذا اليمين زوجة التوفي أو ورثته او ومى الوارت اذا كان الوارث يعيما بانهسم 
لا بعلمون بان هذا الشىء المطلوب هو دين على المتوفي * 

امادة 415 اذا وجد للمديون سند ببيان دينه او تحويل او ورقة حساب. 
مقبولة منه بامضائه أو كان تقدم اخطارة وعريضة من طرف الدائن وتبلخ له بوقعه. 
حيدئذ لا يمكن أن تدفح الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر ‏ انما اذا لم 
.يوجد سد ولا تحويل بل كان تقدم وتبلخ الاخطار والعريضة فقط ثم بسكت المدعي, 
ثلاث سئين ولم يفتش عن دعواء واعطى القرار على اعتباز الاخطار والمريضة 
المنظدين على ذلك الوجه بحكم مالم يكن حسب عريضة المديون فحينثذ تدقع الدعوى 
بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر فا * 

الفصل الرابع عشر 
فيما يختص بالدعاوى غير المسموعة 











المادة 45٠‏ - اذا تضررت البضائع الموسوقة اسم حصل الادماء بالضرر 
والخسارة على اقريان واصحاب السكورته بعد أن تكون تسلمت تلك البضائع 





مجموعة الأنظمة السمودية 


بدون اخطار ولا اعتراض اؤ كانت وقعت خسارات بحرية وادعى الربان على 
الشاحن بالخسارات. المذكورة بعد أن يكون سلمه بضائعه المؤسوقة ممه واخة 
نولوثها بدون اخطار ولا اعثراض أو تصادمت سقيئة وكان يوجد في محل 
الاصطدام حكومة يمكن للربان أن يشتكى اليها ولم يدع بذلك ثم فتح أخيرآ دعرى 
بخصوص هذا الاصطدام قلا تسمع هذه اندعو ٠‏ 








في طرف ( 48 ) ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد و 
اعتبارا من تاريخ تبليغها فنصي في حكم فللفاة * 
المجلس التجاري 
الباب الثالث في أصول المحاكمات التجار 
الفصل الأول 
في تشكيلات المحكمة التجارية 

المادة 4537 تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة أعضاء ثلاثة فخربين 
وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الأشخاص الذين لهم خبرة تامة بالشؤون 
التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعي سابع بحيث 
لا تقل اسناتهم عن الثلائين صنة + 


المادة 457 يجرى تعيين كل من الرائ 
صاحب الجلالة ومدة عضويتهم سنتان 


















والاعضاء انوه عنهم من قبل 
المادة 454 يراس الجلسات الرئيس واذا غاب الرئيس يراس المجلس اكبر 
ومن يرأسها من حيث المجموع هي الهيئة الكاملة * 

المادة 458 الرئيس يتولى ادارة المجلس وتوقيع صور جميع القرارات التي 
تصدر من هيئة المجلس بعد استكمال تواقيع الأعضاء على أصلها بالموافقة أو المخالفة 
واما المذكرات والصكوك بعد تنظيمها فيكتفي حين تصديرها بتوقيع الرئيس فقط ٠‏ 

الادة 451 - كل من الرئيس والاعضاء مكلف بتوة 
في نهاية كل جلسة ٠‏ 

المادة ٤۴۷‏ - الرئيس والأعضاء كل منهم حر في ابداء رايه اثناء المذاكرة 
وتعتبر الاحكام حين اعطاء القرار بأكثرية الآراء وبالاتفاق ٠‏ 

المادة 454 - اذا أقيمت على الرئيس أو أحد الاعضاء قضية أو كان لأحدهم 
منفعة مالية في نفس القضية أو شراكة مع أحد التداعييل أو شهادة لاحدهما 
أو عداوة دنيوية او قرابة ماسة تمنع قبول الشهادة أو ثبوت غرض من الأغراض 
فانه لا يجوز له الاتضمام الى يا 








ما يعبت من القرارات 














اهينة الخبراء بمجلس الوزراء 5 


مجموعة الأتظمة السعودية 





“45 في“حالة حدوث ما يدعو الى رفع الرئيس أو أحد الأعضاء 
يسيب من الأسباب التي تضينتها امادة السابقة فملى المطالب بلك من أحد 

ين أن يقدم طلبه الى المجلس رسمية وعلى هذا أي مجلس احالة كل طلب 
يقدم اليه من الخصوصات المبحوث عنها في امادة ( 454 ) الى الرئيس أو العضو 
الطالب بعدم اشتراكه في عيئة المجلس لأخذ رأيه بالوافقة أو المخالفة وعليه 
الحالة الأولى أن يتتحى كما على المجلس أن يتولى في انحالة الثانية التحقيق في 
ذلك ويجرى ما تقتضيه المصلحة ٠‏ 

الادة 44٠‏ الا يجوز لاحد الاعضاء أو الرئيس أن ينفرد بأحد المترافعين 
أثناء المحاكمة على الاطلاق * 

المادة 441 - محظور على الرئيس والاعضاء ابداء راي آثناء المحاكمة وقبل 
خروج المتحاكمين + 
- الرئيس مسثول عن ادارة المجلس وعن سير الاعمال وتمجيل 
المعاملات فيه كما هو مسئول عن جميع مأموري الادارة وحسن أعمالهم في وظائفهم ٠‏ 

الفصل الثاني 
في صلاحية المحكمة التجارية 

الادة 44 القضايا التي يحال أمر النظر فيها الى المحكمة التجارية ويجري 
بالفمل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي : 
1 كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية منْ صرافة ودلالين ومقدمي 

المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من امور تجارية محضة 

سواء كانت برية أو بحري : 
ب القضايا المنبعثة عن الصراقة وبالاخص صرف التقدية لاقيام راا والأوراق المالية 





e 
































البنوك وفيما بينهم وبين سائر الاصناف المذكورة امتاهم في 

الفقرة اي 

الشاكل التي تحدث بين ارباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات 

والاصطدامات والتعديات على الاطلاق وكذا أجور النقل + 

عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين أرباب 

مؤلاء والتجار وكنا الكفالات المالية المختصة بالامور التجارية 
بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالاصول التجارية أو بين 











اف القضايا التي ت 


الشركات على اختلاف أنواعها الجاري تاسيسها وتسجيلها وفق نظاميها 
المخصوصين وكذا بين سائر التجار والصيارف والدلائين ومقدمي الحيشان 
والأمناء والوكلاء بالعمولة وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما اذا كان لهم 
علاقة تجارية ٠‏ 





للادة 44 ان عدا ما هو مندرج في هذا النظام من التعريقات القانون 
ردية الدعاوي التجارية يجوز أيضة للمحكمة 
خاصن من قبل جلالة دللك لظم ٠‏ 

المادة 44 كاقة الصكولك التي تصدر من المجلسس التجاري المتعلقة بالمرافعات 
التجارية ضين القضايا المبحوث عنها في المادة (442) من هذا النظام تكون معتبرة 
وناففة الاجر انا كانت موائقة الأصولها واكتسيت الحكم القطمي ينوجب 





ف 
الدعوى التي يصدر يها أمبر 








مفاالنظام > 
الفصل الثالث 
التشكيل الاداري 
المادة 447 - يؤلف المكتب التجاري من سكرتير وكاتب ومامور تسجيسل 





ومباشرين واذا اقتضى اللزوم اكثر من ذلك يزاد حسب الاقتضاء ٠‏ 
اا 461 

الخبرة والدرية بوطائفهم ومن ذوي الديانة وحسن الاستقامة ٠‏ 
المادة 444 يجب أن يتسل مكتب المحكمة التجارية على الدفائر الآقية + 

١‏ د دفتر الاساس تفيد فيه العرائض بعدد متسلسل مع ذكر اسم اللدعى والمدعى 
عليه وشهرتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما وماهية الدعوى التي تحصل 
فيها الى النتيجة ٠‏ 

ب دفتر لقيد السندات التي تبرز من أرباب المصالح ٠‏ 

چ س دفر رد التي ترد الى صندوق المجلس مع البيان الكافي + 

د ل دفتر لقرارات المحكمة ٠‏ 

اهب دفثر سجل يسجل. فيه كافة الصكوك التي تصدر من المحكية * 

و ل دفتر الحاصلات ويقيد فيه جميع حاصلات المجلس باتوعها ومقدار 
المقبوض منها ٠‏ 
المادة 445 يجب أن تكون عموم الدقاتر المنوه عنها في المادة (44) مرقومة 

كل منها حسب حجمه بعدد متسلسل مطبوع ومختوم على راس كل صفحة 

المحكمة كما يقيد خطا في منتهى كل صفحة دقمها المطبوع ويختم أيضا بالختم 

الرسمي مع توقيع الرئيس ٠‏ 
اللادة 40٠‏ يجب أن تكون الدفاتر الموضح اسمها بالمادة (48) سالمة من 

المسح والحك وتخلل الكلمات بين السطور على أنه اذا كتب باحد الدفائر عبارة 

زائدة أو مكررة يضرب على تلك العبارة بقلم رفيع بحيث يمكن قراءتها وفي حالة 
سقوط كلمة أو عبارة سهوا فعلى الكاتب ج بها الى امش الدفعر بشرط ان 

يوقع عليه من قبل الرئيس وسكرتير المحكمة ٠‏ 





أن يكون عموم الكتية وسائر موظفي الادارة من ارباب 

































مجموعة الأتظمة السعودية. 








الادة 401 على السكرتير أن يتولى ادارة الكتب وتحرير المذكرات والصكوك 
ومقابلتها بمدالتبييض وتطبيق الصوروفقا بلتهامع السجل» ,بعد ة لكعلى صحتها. 

الادة 405 السكرتير مكلف يقبض الحاصلات وقيدها بالدفتر المخصوص 
بها وحفظ جميع ما يتودع الى المحكمة من آمانات ونقود وغيرها في صندوق المحكمة 
على أن تؤخذ منه الكفالة اللازمة مصدقة حسب نظامها المخصوص ٠‏ 

المادة 405 على سكرتير المحكمة أن يقدم حاصلات المحكمة على راس كل شهر 
أمانة لرآسة اموال جدة مصحوبة ببيان موضح فيه مقردات الحاصلات واصنافها 
موقعة منه ومن الرئيس - 

الادة 405 على كاتب الضبط أثناه المحاكمة بط افادة الطرفين بجريدة 
الضبط والمذكرات وقيد السندات التي تسام الى المحكمة مسن قبل ارباب المصالع 
واعطاء اربابها ايصالا باستلامها * 

الادة 408 على مامور السجل تسجيل جميع الصكوك والقرارات وتخرير 
مذكرات الجلب وقيد جميع الأوراق والستدات التي تقدم الى المحكمة واخذ صور 
الستدات والاوراق التي تعاد الى أصحابها بعد التصديق على صحة مقابلتها 
وانطباقها على الاصل من رئيس الكتبة ورئيس المحكمة وحفظها ضمن أوراق 
القضية المتملقة بها ٠‏ 

الادة 407 لا يجوز لاي كاتب اعطاء أي صورة من أصل الاوراق والسغدات 
وناج امعاملات على اختلاف انواءها مالم يكن ذلك بأمر سابق من رئيس المحكمة ٠‏ 

المادة 481 لا يسوغ تصدير الصكوك الصادرة من المحكمة مالم تكن مطابا 
الاصولها وسجلاتها وموقماً عل صحة ذلك من سكرتي المحكمة وكاتبها ومختومة 

بختم المحكمة وتوقيع الرئيس 

ك١‏ 5 ۸ 9 السكرتير مسئول عن حسن ب 
التسلسل في تقديم المعاملات على بعضها وتنظيمها وتسجيل وتصدير ل 
حسب اصوله مع ملاحظة اعمال الكثبة والمباشرين وكل خلل في الادارة أو خطا في 
الشثون الكتابية أو تأخر في تقديم المعاملات أو تصديرها بوقتها على منوالها 
الاصل هو المسثول الأول فيه ٠‏ 


الفصل الرابع 
في مبادىء الدعوى 
وما يتعلق بالعرائض والدعوى 
المادة 489 نظام القضايا في المحكمة التجارية بموجب عريضة تحال اليه من 
قبل الحاكم الاداري تشمل على اسم المدعى والمدعى عليه وصنمتهما ومحل اقامتهما 
وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة 
فيه موقع عليها بختم المدعى أو توقيعه أو وكيله الرسمى وان يطلب فيها جلب 
الخصم والحكم عليه بالمبلخ المدعى به مع مصاريف المحاكمة ٠‏ 






























هين الخبراء بمجلس الوزراء 2 


وعة الأتظمة السعوه 








43 كل عريضة لا تشعمل على الشروط المبحوث عنها في اللادة 
السابقة لا تكون مقبولة لدى المحكمة التجارية ٠‏ 

اللادة 4١‏ ب العرائض المحالة الى المحكمة التجارية المستوفية للقسروط 
المتصوص عليها في الادة ( 464 ) تحال من قبل الرئيس أولا الى السكرتير للقيد 
واستيفاء الرسوم ثم يجري تعيين يوم المحاكمة والساعة واسم الباشر الذي يمهد 
اليه أمر تبليخ الجلب من قبل الرئيس ثم تودع الى الكاتب المختص لعرضها 












على المحكمة ٠‏ 
المادة 5475 يجب أن تكون العريضة القدمة على ان 





نسخة منها تبقى 
اساسا بمكتب المحكمة والثانية تبلغ الى المدعى عليه مشفوعة بورقة الجلب وبنسبة 
عدد المدعى عليهم تعد التسخ ٠‏ 

المادة 435 كل عريضة تقدم الى للحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة 
بشاتها ثلاثة أشهر تكون ملفاة وله الحق في تجديد العريضة ٠‏ 


الفصل الخامس 
في أوراق الجلب 


المادة 414 تحرر أوراق الجلب باللغة العربية وبعدد متستلسل مع التاريع 
راسم اليوم واسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما وصنعتهما ومحل اقامتهما 
وتابعيتهما يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر وشهرته على أن تكون ارسالها على 
نسختين نسخة تسام للمدعى عليه والأخرى يؤخذ توقيعه عليها وتعاد الى المحكمة 
موقعة من المباشر الذي عهد اليه أمر تبليغها وان تعدد المدعى عليهم تعدد نسخ 
الجلب على الصورة المار ذكرها بنسبة عددهم ٠‏ 

المادة 478 اذا كان المراد جلبه أميآ ولم يكن له ختم يؤخذ اثر ابهامه على 
النسخة المكلف بتوقيعها وعلى المباشر أن يشهد على كيفية الواقع شخصين مع أخذ 
توقيمهما في ورقة الجلب التي تعاد الى المحكمة * 

الماذة 4+7 في حالة امتناع المدعى عليه عن استلام ورقة الجلب على المباشر 
أن يضع احدى النسختين أمام الممتنع بعد أن يشهد عليه ولو شخصا واحدا مع 
أخذ توقيعه على النسخة الثانية ٠‏ 

المادة 4317 المباشر مكلف بتسليم ما يعهد اليه من أوراق الجلب الى أربابها 
باي محل وجدهم فيه بلا استثناء وان كانت ورقة الجلب باسم شركة من الشركات 
فتسام ورقة الجلب الى مدير الشركة أو أحد الشركاء أو احد كتاب الشركة الثابت 
وجودهم بمحلها طرق ما تضمنته الواد السابقة ٠‏ 

الادة 434 ألمباشر اذا اقتضت الضرورة ان يسام ورقة الجلب الى من يوجد 
في محل تجار المطلوب جليه من ولد أو حفيد ثابت علاقتهما بتجارة المحل بشرط 



































مراعاة الأحكام السابقة ٠‏ 





الادة 435 ب يمي يوم المحاكمة في اليوم الذي يحرر فيه الجلب اذا كانت 
القضية من المواد المستمجلة وكان كل من المدعى والمدعى عليه مقيمآ في غين البلدة 
القام فيها القضية كما انه يجوز اعتبار مدة الجلب لمين الاسباب لمدة لا تقل عن 
ثلائة أيام في داخل البلدة وفي حالة غياب أحد المتداعين أو كليهما عن البلدة أو كان 
محل 1 امتهما في غيرها من البلدان تقرر لمدة الجلب مدة متاسبة من طرف الر يس 
اة نه ونسافة والوسافك قمعتي * 


الادة 





۷۰ - اذا كان اراد جابه من اللقيمين في 
فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة الى النيا 
الخارجية ليجري تبليغه اليه بمعرفة حكومة تلك الجهة وتقدر له من قبل المحكمة 
مدة مناسبة لبعد المسافة ومراعاة الوسائط النقلية المنظمة وغير المنظمة * 

۷ - على اا > 
واذا آخل بشىء من تلك الشروط يكون مسولا ويعرض للجزاه لاول رة وعد 


التكرار يطرد من وظيفته + 
الفصل السادس 
في كيفية المحاكمة في المحكمة التجا 
المادة 417 تجرى المراقعات علنا في المحكمة التجارية ويجب على الحاضرين 
أثناء المحاكمة سواء كانوا مترافعين أو شهودا أو سامعين أو من هيئة المحكمة التزام 


الصمت والسكوت ورعاية الادب ولئرئيس الحق في اسكات أو توبيخ أو طرد من 
يقع منه ما يخل بآداب ااحاكمة او احداث غوغاء أو مشاجرة ٠‏ 






البلاد البميدة أو البلاد 














الادة ٤۷٣‏ - يجب على الطرفين المنداعيين أن يحضرا بالذات الى المحكمة 
أو يرسلا وكلاء عنهما بوكالة مصدقة من كتاب العدل ٠‏ 

4 - يقتضى أن يبرز صك الوكالة قبل المرافعة الى سكرتير المخكمة 
يشرح عليها رزیت بلا خرج * 


المادة 
وبعد رؤب 





المادة ٤۷۵‏ - للموكل عزل وكيله متى شاء مالم يتعلق حق الغير به فلا يجوز 
أن يعزله حينثذ وكذلك ليس للوكيل أن يمزل نفسه في هذه الحالة الا بحضور 
ورا المدعى ۰ 


الادة 40 اذا أقيست دعوى من احدى الدوائر الرسمية على بعض الأفراد 





أو بتوكيله أحد موظفي دائرته ويكفي في مثل مذا الدوكيل أن يحرر به مذكرة 
نلك الدائرة ولا يجب أن تكون الوكالة محررة لدى 








المادة ٤۷۷‏ - لا يسوغ لهيثة المحكمة انتجارية سواه كان الرئيس أو الأعضاء 
أو السكرتير أو الكتبة أو المسجل والمباشرين وغيرهم أن يتوكلوا لاصحاب الدعازي 
لدعاويهم التي ترى في المحكبة التجارية ويجوز نهم أن يتحاكموا بالذات لدعاويهم 
الخصوصية لدى المحكمة التجازية كما أن لهم أن يتوكلوا عن آبائهم وأولاد هم 
وأزواجهم وعن الإيتام الذين هم أوصياؤهم ٠‏ 

المادة 414 اذا حضر الطرفان المتداعيان في اليو الممين للمحكمة قعلى الر ئيس 
أن يأمر كاتب الضبط باحضار أوراق تلك الدعوى تم يفتتج الجلسة باسم جلالة 
اللاك الممظم ثم يبار في اجراء المحاكمة بصو 

الادة 408 يجب على كاتب الضبط أن يمسك لكل قضية جريدة يعبر عنها 
بجريدة الضبط بعدد متسلسل ويذكر فيها اسم رئيس الجلسة والأعضاء المضرين 
واسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما واسم الكاتب الذي تولى كتابة الضبط على 
مسامع الهيئة والمتداعين ٠‏ 

المادة 4۸٠‏ - على الرئيس أن يبدا بالسؤال من المدعى ثم من المدعى عليه واذا 
اقتضى الحال تكرار السؤال من التداعيين فله ذلك الى انتهاء المحاكمة ولكل من 
الاعضاء هذا الق بعد الاستثذان من الرليس ثم تقرر المحكمة ما تراه مطابقا للحقيقة ٠‏ 











الادة 441 لا يجوز استممال أي شىء كالقهرة والشاي وغير ذلك في اساد 
المحاكمة ما عدا الا 

المادة 445 لا يجوز لهيثة المجلس وغيرهم ممن يكون حاضرا اثناء المحاكمة 
التكلم بفير اللغة المربية ٠‏ 

الادة 448 إذا كان أحد الطرفين المتداعيين لا يمكنه التكلم باللغة العربية 
فمل المحكمة أن نقرر تعيين ترجمان له ثم بعد تحليفه اليمين يترجم افادته من 
لفته الى اللغة العربية بحضور المجلس حرفي ويمضى ثلك الافادة من الترجمان 
هذا اذا لم يحضر ترجمانا ممه مؤتمنا طرفه ومستوثقا به فاذا أحضره للمحكسة 

يره يضيط الدغوى بموافقته عل ذلك * 














143210 - لبج لاجد عدون كن بعري عد رصع وهزي وا متي 

كلام خصمه اثناء المراقمة * 

8 اذا أراد أحد الطرفين أن يكتب مدافعة بنفسه على ورقة بشرط 

أن لا يكتب شيا خارجآ عن صدد دعواه أو دفعه قله ذلك على أن تكون بالافة 

العر بية وبعد توقيعه عليها تقرا على الهيغة ويرصدها كاتبالضيط بجريدة الضبط* 
المادة 443 يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على احد المتداعبينة 

أو الشمهود والاجوبة التي تصدر منهم والسندات والاوراق التي تبرز اثنا المحاكمة 














بجريدة الضبط حرفيا الى اتمام المحاكمة ٠‏ 





المادة 4417 اذارزات اللحكمة الزومة الجلب آحد المتداغيين بالذات للاستيضاح 
منه عما تراه لازم وكانله وکیل قله ذلك وانكان هناك مانم شرعي ينمهمن ا مضور 
فللمحكبة أن تنيب عتها أحد الأعضاء للاستيضاح في محله ويوقع عليه من العضو 
وكاب انضيط وشاهدين ثم يعرض ذلك الايضاح للمحكبة ٠‏ 

امادة 488 اذا حدث أثناء للحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهة 
تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى فللمحكمة أن تقضى فيها 
مع الدعوى المرئية بدون زوم التقديم عريضة أخرى ٠‏ 

امادة 445 اذا أقر اللدغى عليه بالدين المدعى به وادعى الاعسار ولم يوجد 
ما يوجب اعلان افلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الاعسار 
فلمدعيه الحق في اثباته بالمحكمة الشر: 

المادة 43 اذا كان المدعى لم يعين مقار المبلغ المدعى به في عريضة الدعوى 
لاسباب اضطرارية لكون القضية متملقة بارباحات او كانت ناشئة عن شركة 
بعلم مقدار الأرباح الحاصلة وان القضية تحتاج الى محاسبة وتصفية حساب 
فعى الرئيس أن يامر بان يمين مقدار؟ مملومآ ولو على سبيل التخمين وعند ظهور 
جة يحكم بما يظهر من نتيجة الحساب وتصفية الأرباح ٠‏ 
41 اذا وجدت دعوى غامضة أو مشوشة 





























اج الى مراجمة دفاقر 








وعد ذلك تقدم تفريرً موافقا عليه من المتداعين محتويا على تصفية المساب المذكور 
ويقدم ذلك التقرير الى الحكمة بدون أن تبدي اللجنة رأبها فيما يتعلق بافادة 
الطرفين ولا في مال الأوراق التي يقدمونها وها | بالمحكمة بحضور 
الطرفين ويكون لهما صلاحية في بيان ما وقح فيه من السهو والغلط * 

المادة 495 اذا رات تلك اللجنة أو مأمور المحكمة أن اجراء الصلح بين 
الطرفين ممكن قيقرر الصلح الذي يقع بينهما ويوقع عليه منهم ومن المتداعيين 
ويقدم الى المحكمة للتصديق عليه لاجراء مقتضاء * 

المادة 451 اذا رأى الطرفان المتداعيان أن يحكما شخصا أو اشخاصا 
فيجرون بذلك سند رسميا يصدق عليه من كتاب العدل يكون محتوياً على الشروط 
التي يتفقون عليها فيما اذا كان للتحكيم مدة معينة أو يكون حكم المحكمين افذآ 
سواه كان باتفاق المحكمين أو الاكثرية وغير ذلك مما يتفقون عليه ثم يوقعان عليه 
ويسلمائه الى المحكمين ۰ 

الادة 444 على المحكمين تدقيق افادات انطرفين على الاصول المشروعة وان 
يضبطوا افادتهما وأوراقهما وسنداتهما وشهادة شهودهما ولهم أن يخكموا بما طهر 
لهم ضمن شروط سند التحكيم ٠‏ 

المادة 41 اذا ظهر أن الحكم الصادر من الحكمين مطابق لاصوله وموافق 
السند التحكيم يصدق عليه من الحكمة وينفد واذا أخل بشىء من ذلك فينقض من 
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مجموعة الأنظمة السعودية 











الادة 47 لايجوز لكل من الطرفين عزل المحكم انذي عينه وصودق على 
تعيينه من طرف الخكمة التجارية سواه قبل صدور الحكم أو بعده ولهما حق 
الاعتراض على احكام المحكمين لدى المحكمة التجارية ٠‏ 

لاد 4507 على المحكمين سواه كاتوا من ماموري المحكمة أو لجنة منتخبة أن 
يقدموا حكمهم مؤقما عليه الى المحكمة وعل المحكمة بمد تدقيقه وأخذ افادة الطرفين 
فيما اذا كان لهما الاعتراض عليه أن تحكم بتصديقه اذا كان موافقا لاصوله 
أو تقضه اذا كان مخالقا لها * 

الادة 454 - لدى المراقمة اذا استندا أحد الطرفين على أوراق ومستئدات 
وكانت في احدى الدوائر الرسمة أو الشركات أو التجار فتعطى له مهله 
لاحضارها واذا تعذر عليه احضارها فعلى المحكمة اذا رات لزوما ضروريا لرؤيتها أن 
'تقرر جلبها وبمد رؤيتها واخذ صورتها تعيدها الى من كانت بيده * 

المادة 455 اذا طلب احد الطرفين أو وكلائهما مهلة لاعطاء الجواب عن أوراق 
ابرزت له أو سالات توجهت اليه ورات المحكمة ضرورة امهاله فلها أن تمهله مدة 
لا تزيد عن ثلاثة ايام فاذا ظهر لديها ان امهاله هو لغرض المساطلة فلا يمهل دعل 
المحكمة ان نباشر في فصل القضية ٠‏ 

المادة  ٠١١‏ إن عموم السندات الرسمية والمادية الموقم عليها بامضاء او ختم 
أحد الطرقين وقيودات جميع الدوائر الرسنمية والتحاويل وفسوحات البضائع 
المعطاة من التجار الى المشترين أو الى مأموري مستودع البضائع المعبر عنها في 
عرف التجار بالشستى الشتملة على فسح البضائع للمسترين معتبرة بالنسبسة 
لمضمونها وموقيعها ٠‏ 

الادة ٠١١‏ - اذا انكر من نسب اليه السند او الخط أو الامضاء أو الخعم 
الموقع عل الاوراق والسندات والاوراق العادية المذكورة في لمادة السايقة او حصل 
دعوى تزوير أو تحريف في شىء من السندات ونحوها فيجب عل المحكمة تدقيق 
ذلك بواسطة هيئة من الخبراء لا يقلون عن ثلائة أشخاص من ذوي الديائة 
والاختصاص يباشرون العمل والتدقيق تحت مراقبة احد الأعضاء بالاشتراك معام 
بمحضر الطرفين وذلك باحضار أوراق أو دفاتر او سندات أخرى بيد أي أحد تكون 
للمقابلة والمقايسة والتطنيق على ما فيها من الخط والختم فان لم يوجد ذلك 
يستكتب المنكر مراراً الفاظ تقارب أنفاظ السند المنكر وتجري المغايسة والتطبيق 
عل كتابته واذا كان الخط والختم المتكران مشهورين ومعروفين بين الناس يعتبران 
بعد ثبو الشبهود بشهادة أربعة شهود على الاقل على أن يعطى لكل من ١‏ 
عن كل جلسة نصف آيرة ذهب تعظى أولا من قبل المذعى على أن يعود في النهاية 
مع سائر المصاريف على الذي يحكم عليه بالنتيجة + 

الادة ٠٠۴‏ - اذا اراد أحد الخصمين أن يثيت دعواه ودقمه يشهود ورات 
اللحكمة لزوما لقبول ذلك فيمد أن تقرر قبول الشهود تبادر لتسمية الشهود 
وحصرهم * 
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المادة +60 اذا حصر أحد الطرفين شهوده واعترف أن ليس له شهودا غي 
من ذكرهم وأراد بعد ذلك احضار خلاف من حصرهم فلا يقبل منه * 

الادة 0-4 اذا طلب من احد الخصمين شهود وأجاب بان ليس لديه شهود 
أصلا ثم بعد ذلك اراد احضار هود فلا يقبل - 

الادة 000 اذا رأت اللحكمة لزوما السماح شهادة الشهود فيعطى للمطلوب 
مته احضارهم مهلة ثلائة ايام فاذا لم يمكنه احضارهم في هذه المدة فتمطى له 
ثلائة ايام أخرى و الشهود بداخل البلدة الموجود 
بها المحكمة وان كان الشهود في بادة أخرى فتمطى مهلة مناسبة بنسبة بعد المسافة 
والوسائط النقلية لاحضارهم 1 تحميل شهاداتهم واذا لم يتسنى له ذلك فيجري 
اخذ شهادة الشهود الذكورين بواسطة محاكم البلدة الموجودين يها بموجب 
التجليمات المحررة من قبل المحكمة التجارية بوفسطة الحكومة المحلية سواه كان 
الشهود داخل الحكومة الحجازية أو في بلاد أجنبية واذا مضت المدة المذكورة ولم 
يحضر الشهود المذكورين ولم تحتمل شهادتهم ولم تسجل في أي محكمة من محاكم 
البلاد القاطنين بها فاقدا للبيتة + 





















اللادة ٠١١‏ - يعتير قبول شهادة التشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم 
وتزكيتهم وتحليفهم وتوجيه اليمين والنكول عنه جسب اصول الأحكام الشرعية + 

الادة ٠١۷‏ - اذا صدر قرار بلزوم تحفيف أحد الطرفين فبمد أن يصرح فيه 
خط بالامور والوقائع التي يلزم أن يحلف عليها وان توضح فيه صورة اليمين بجرى 
العمل بموجب القرار الصادر ٠‏ 











الأعزى: ته قوچ أب کیا توخي | 
ایی ف اتر لیے کیا ترشع اراوس مز ای س ا اغنام 
المحاكمة ولا يقبل منهما افادة شفوية أما اذا كان لاحدهما ما يقال في صدد الدعوى 
يقدم للبحكمة وعلى المحكمة درس تلك اللائحة أو العريضة 

















المادة ٠٠۹‏ بعد انتهاء المحاكمة يامر رئيس المحكمة باخراج الطرفين ويخلو 
مع الأعضاء في المذاكرة جميع اللستندات وشهادات الشهود وأوراق 
اأضبط وغير ذلك يبدا راي الاعضاء فزدا ثم يبدي رأيه ويقرر الحكم اما باتفاق 
الآراء او بالاكثرية ٠‏ 


الادة ١ه‏ س ن رؤيه واسباب مخالفته في ذيل 
القرار مستند؟ على الادلة والحجج الصحيحة المتعلقة بتلك القضية ويوقع عليه في 
ضبط المحاكمة ولا يدرج ذثك في اعلام الحكم + 

ألادة ٠١١‏ - لا يجوز للمحكمة تاخير الحكم اذا استوفيت اسباب الحكم 
وشرائطه بتمامها الا في حاثة رجاء الصلح بين الطرفين ولا سيما الاقرباء 
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المادة 015 بعد اتمام قرار الحكم سواء كان باتفاق الآراء أو بالاكثرية يمشى 
عليه من الهيئة التي حكمت به ويؤرخ ثم يفهم شفاهياً للطرقين من طرف الرئيس * 

المادة 015 - اذا اقتنع المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه وجاها يؤخة امضاؤه 
في ضمبط المحاكمة بذاك ثم اذا أراد أن يعرضى عليه بطريق ابيز لا يقبل اعتراضه 
وأما اذا لم يقتنع فله حق تق 


المادة 618 يحرر صك الحكم على تسختين ثم تعطى نسخة منها للمحكوم له 
وتبلخ النسخة التانية الى المحكوم عليه بموجب سند استلام موقع عليه من المستلم 
على الأصول المقررة في تبليخ الجلب + 

الادة 016 ب يجب أن يكون سند استلام صك المحكوم عليه الموقع منه ومن 
المباشر بالتبليخ يصدق من السكرتير ورئيس المحكمة ويؤخذ صورته مصدقة على 
الصورة المتقدمة وتحفظ صورته ويمطى الأصل الى المحكوم له + 

المادة 417 اذا أقيمت دعوى يخصوص تضمين الضرر والخسارة ولم يبن 
التدقيق في الكيفية والمفردات والحكم بها مع الدعوى الأصلية يفهم المستدعي أن 
يعطى المحكمة دقتر؟ بالمفردات من قبله ليحكم بها على حدتها - 

الادة ۷ه أن المديون قد لحقه ضرر في اشغاله التجارية 
وانه في 1 وامتتنسسب المحكمة بسيب ذلك ا 
مناسبة لاجل تادية الدين فيذكر في الصك مع الخكم باصل الدعرى قدر المهلة 
التي تعطى وأسبابها ٠‏ 

المادة 014 لا يجوز للمجكمة اعطاء المهلة للمحكوم عليه اذ طهر لها أن ليس 
في طلبه عذر بالمحكوم له واذا تبين في خلال المدة أن المحكوم يريد الضرر بالمحكوم 
له فتسقط تلك المهلة وتجرى الاحتياطات اللازمة في ضيط آمواله ٠‏ 

المادة 599 يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية 
محتوياً عل اسم الرئيس والاعضاء الذين حكموا في الدعوى واسساء الطرفين 
وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل اقامتهما وملخص دعواهما وكيفية جريان 
الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم عليه سواء كان 
الآراء او بالاكثربة وتاريخ الحكم ٠‏ 
يمكن للطرفين اثناء المحاكمة أن يطلبا من المحكمة باتفاقهما تاخر 
المحاكمة مدة مملومة ولهما تكرار هذا الطلب وللمحكمة اجابة طليهما * 
فق للمدعي أن يطلب بمريضة الدعوى واثناء المرافعة الحكم 
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بالاجراء الموقت اذا توفرت الاسباب الآتية وهي : ان تكون الدعوى مؤسسة على 
سمند وسمي أو على اعتراف المدعى عليه أو على حكم سابق لم يميز وللمحكمة ان 
رات لزوما لذلك قبلته واعطاء القرار به مح الحكم في القضية الا رد طلبه * 





المادة 07 على طالب الاجراء الموقت أن يقدم كفيلا ضامتا مصدقا على كفالته 
من كاتب المدل لرد الأضياء التي يطلبها اذا ظهر أنه غير محق في دعواء وللاضرار 
والمصاريف التي تنشاً عن ذلك ٠‏ 

المادة +07 إن القضايا التي يحكم فيها الاجراء الو 
عنها في الجريدة الرسمية دة محدودة لا 
كل ذي دين ودعوى تجارية لاتباتها حالا ۰ 
ييز الصكوك المحكوم بها بالاجراء الموقت ولو جرى 
نقضها لا بوقف الاجراء الموقت ولا تقبل ممارضة المدعى عليه في ذلك * 

الفصل السابع 
في الحكم الغيابي 

المادة ٠٠١‏ - اذا لم يحضر المترافعان في اليوم الممين لرؤية الأعرى في الممحكمة 
أو حضر احدهما ولم يحضر الآخر وام يكن تاخسره عن الحضور لأسباب صحية 
أو موائع شرعية ولم يوكل عنه وكيلا رسميا بعد أن بلغ اليه الجلب طبق الاصول 
فيطلب الطرف الحاضر ان تقرر الحكمة زؤية الدعوى غيابيا + 

المادة 857 اذا كان الطرف الممتنع عن الحضور الى المحكمة هو المدعي فالمدعي 
عليه يمكنه أن يطلب ويستحصل قرارا غيابيا بسقوط حق المحاكمة موقتا وهو 
عبارة عن ابطال العريضة المتقدمة من طرف المدعى بدون أن يكون مجبورا علىاعطاء 
الجواب على الدعوى المتوجهة عليه واذا لحق المدعى عليه ضرر يضمن المدعى ذلك" 

المادة ٠۲۷‏ - اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعى عليه فيطلب المدعى أن 
تقر المحكمة رؤية الدعوى غيابيا وبعد الثبوت تحكم المخكمة بقتضى ذلك حكما 
معلقا على نكول المدعى عليه عند وقوع الاعتراض * 

المادة ۲۸ - لدى اجراء المحاكمة بين المترافمين لدى المحكمة التجاريا 
يعلن الرئيس ختام المحاكمة ويباشر بالمذاكرة وعند تفهيم قسرار الحكم اذا غاب 
المدعى عليه عن المحكمة يعتبر ذلك الحكم بحق المحكوم عليه وجاها واما اذا كان 
اختام المحاكمة ولو في آخر جلسة تقرر المحكمة بحق المدعى عليه اتمام 





يجب أن يجري الاعلان 
عن خمسة عشر يوما يتقدم في خلالها 





المادة 654 ان عريضة 

















ابر على ختام الدعوى وتصدر القرار القتضى وللمدعى عليه حق 
الاعتراض على ذلك الحكم ٠‏ 





الفصل الثامن 
في الاعتراض على الحكم الخيا بي 
امادة 014 اذا صدر حكم غيابي على المدعى عليه فيمكنه أن يعترض على ذلك 
الحكم ضمن المدة القانونية وحيتثة يضحى ذلك ملفيا + 
اذا كان الحكم الغيابي المحكوم به معلقا عل كول المدعى عليه عن 
اليمين وحضر لدى المحكمة التجارية وامتتع المحكوم عليه عن حلف اليميل يصدر 
الحكم الغيابي ويعتبر بحق المدعى عليه وجاهيا * 
الادة 0+1 ان مدة الاعتراض عل الحكم الفيابي خمسة عشر يوما ابتداء من 
تاريخ تبليخ الاعلام الى المحكوم عليه ولا يحسب من المدة المذكورة يوم التبليخ 
ولا يوم التقديم هذا اذا كان المحكوم عليه داخل البلدة الثي بها المحكمة التجا 
واما اذا كان المحكوم عليه هو في غير البالدة المذ كور الى المدة المذكورة بعد 
المسافة جسب الاقتضاء ٠‏ 
الادة ٠۳۲‏ - الاعتراض عل الحكم الغيابي يكون بتقديم عريضة الى المحكمة 
التجارية تحتوي الاسباب والغلل التي تدفع وتجرح الدعوى التي تقدمت من طرف 
المحكوم له والحكم الفيابي الممعلى بها ويجري تبليخ صورة العريضة الى الممترض 
0 خ الجلب ويتراقع الخصمان في اليوم الذي يمين 





الادة 65 






























وجب ورقة الجلب * 

المادة ٠۴۳‏ - اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الى المحكسة وكان تقديمه 
داخل المدة القانوئية تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجري المحاكمة على حسب 
المحاكمة الوجاهية ثم تحكم بما يظهر لديها اما بتصديق صكالحكم الغيابيأو نقضه 
أو اصلاحه آما مصاريف الحكم الغيابي فهي عل كل حال تعود علالمحكوم عليه فيا بيا* 

إلادة 054 اذا قدم المحكوم عليه اعتراضه دال اللدة القانونية ولم يحضر 
الى المحكمة في اليوم المعين ولم يكن تاخرء اشا عن عذر شترعصي تحكم المحكمة 
باسقاط عريضة اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مرة ثانية بل يبقى له حق التمييز * 

الادة ه؟ه ‏ ان كل ماهو جار ومراعى في سير المحاكمات الواجهية ومملاتها 
ذلك مرغى الاجراء في المحاكمات الغيابية وفي المحاكمات الجارية في الاعتراض على 


الحكم الفيابي + 














الادة 3ه ان تنظيم الصكوك الصادرة في الاحكام الغيابية وني الاعتراض 
على الحكم ليكون تنظيما على مقتضى الصكوك التي تصدر في الاحكام الوجامية كما 
أن تبليغها يكون على ماهو جار في فصل تبليخ الجلب * 





الفصل التاسع 
في بيان شروط اعتراض الغير 

اللادة 6 ب اذا وقع قي اي دعوى حكم يسن حقوق طرف ثالث غايب غير 
الطرفين المتحاكمين لم يجلب ولم يحضر الى المحكمة لا بالاصالة ولا بالوكالةولم يقدم 
عريضة للدخول في الدعوى فمثل هذا الطرق له أن يعترضض على الحكم المذكور 
وجب شروط المادة ( 018 ) ومتال ذلك لو ادعى أحد دينا على ميت بوجه احد 
فانكر هذا الوارث وأنبت المدعي دعواء في وجهه بالبينة وحكم عليه بالدين 
فللوارت الآخر أن يعتبر على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير ٠‏ 

المادة ۸ اللطرف الثالث ان يعترض على كل نوع من انواع الاحكام 
والقرازات الصادرة من المحكمة التجارية أما قرارات المحكمين فمن حيث لا تسري 
عليه فلا يحق الاعتراض عليها لان حكم المحكمين لا ينقد ولا يسري على غير الطرفين 
الذين تصباهم وحكماهم ٠‏ 

المادة 4+ ان اعتراض الطرف الثالت لا يؤر اجراء حكم الصك المقصود 
جرحه عل انه اذا تبين وقوع خطر أو ضرر من اجراء ذلك الحكم فللمحكمة التجارية 
أن تقرر تاجيل الحكم المذكور مدة ما ٠‏ 

المادة ٠4١‏ ب اذا قبت أن مدة اعتراض الطرف الثالث متحققة ومقبولة فيجرح 
من الحكم والصك المقصود جرحه الجهة العائدة لحقوق ومنافع الطرف الممترض 
فقط ويعتبر باقي احكامه على الطرفين المترافمين أما اذا كان حكم الصك المذكور 
يخص مادة واحدة لا تقبل التفريق فحينئذ يجرح أيضا حكم الصك المذكور العائد 
اللمدعى والمدعى عليه ۰ 








ور 

















المادة ٠١‏ - اذا تحقق أن دعوى اعتراض الطرف الثالث ليست بفيولة 
ولا صحيحة يحكم بردها ويغرم المترض يدفع ما تحمله الطرف الآخر من الضرر 
والخسارة بسبب ذلك ٠‏ 


الفصل العاشر 
في تمييز الصكوك التجارية 
لا 44 كتل المكوا الصادرة من اللكنة الجارية اكاسية الحم 


القطمي سواه كان بسواجهة الطرفين أو حكما غيابيا أو نقض فيها مدة الاعتراض 
على الحكم الغيابي قابلة للتمييز ٠‏ 











المادة ٠٤۴‏ - ان مدة تمييز الصكرك بحق:الحكم الوجاي والحكم الغيابي 
المنقضي فيه مدة الاعتراض ثلائون يوما اعبار من تاريخ تبليخ الصك الى المحكوم 
عليه غير يوم التبليخ والتقديم ٠‏ 

اللادة 644 تمييز الصكوك الوجاغية والغيابية يكون يتقديم عرزيضة إلى مقام 
النيابة العامة في العاصمة والى الحاكم الاذاري في الملحقات وتكون العريضة تحتوي 
على اسم المدعي والمدعى عليه وشهرتهما وجنسيتهما ومحل اقامتهما ومتی جسرى 
تبليخ الصك اليهما مرفوقا بصورة الصك مصدقة من المحكمة التجارية وبلائحة 
الاعتراض مفصل فيها اوجه اعتراغناته وسند كفالة مصدق عليه من كاتب العدل 
يتضمن الكفالة لإداء مصاريف محاكمة الخصم واضراره وخسائره التي تتفين نظاما 
اذا ظهر أن المستدعى غير محق في استدعاء التمييز وا إن تطلب خبط 
الدعوى صورة أو عينا من جميع متفرعاتها من المحكمة التجازية على انها بمد اثتهاء 
التدقيقات التنييزية تميدها الى المحكمة * 


























قدم مستدعي التمييز عريضة في آخر يوم من المدة المينة له 
وكان غير مستوفي الشروط المذكورة في المادة (541) فترد عريضته كليا واما اذا 
قدمه قبل ذلك وكان فيه نواقص قعل أن تنبه المستدعى تحر يريا عن 
النواقص المذكورة ليصاحها في أجل تضربه له عل أن يبقى للمستدعى (كمال مثل 
المدة التي كانت باقية له حيثما امبتدعى التمييز وتبتدىه هذه المسدة من تاريخ 
ابلافه ذلك ۰ 

المادة 43 يجب تقديم عريضة التمييز انوه عنها بالادة (041) الى المحكمة 
التجارية بجدة واذا رفمت اليها يتمين عليها قبض الرسوم من المستدعى ثم تبلغ 
من قبلها الاوراق التمييزية مصدقة الى المميز عليه ليقدم في مدة اسبوع بعد تبليغه 
لالحته الجوابية على اعتراضات خصمه تم ترفع الاوراق من قبل المحكمة الى ميثة 
التمييز ويحق لها حيننذ ان تعطى قرارها على الصك المي بالتصديق او النقض 
وفي كلا الحالتين يجب اعادته اللمحكمة : 

هيئة التمييز 

افتعتمد الاحوال والوقائع الشروحة في الصك المطلؤب ت 
يشبت ما يخالفها بجريدة الضبط أو بالسندات التي ابرزت حين المحاكمة بدون ان 
تجلب الخصمين فان تبين أنالحكم موافق للنظام وأصول المحاكمة ايدته والا نقضته 
وأعادته الى المحكمة التجارية لاعادة اللحاكمة ٠‏ 












ترى الدعرى بحسب الاوراق المقدمة اليا 
اذا تعد حقيقته الى ان 

















اذا وجد بالصك بعض سهو أو تواقص لم تؤثر في نفس الحكم 
اعادته الى المحكمة لتصحيح الثواقص + 





الادة 045 ان الاسباب الموجبة لنقض صك الحكم هي كلما كان مخالفا مواد 
هذا النظام أو مخالفا لضبطه بصورة مخالة بأسباب الحكم ومؤثرة فيه او كانت 
الدعوى خارجة عن وظيفة المحكمة التجارية واذا ظهرت الأوراق البرزة والبينة 
القامة غير كافية للحكم أو اذا طمن ابيز في شهادة الشهود طمنآ مقبولا شرعيا 
واعمات اللحكمة قبول طمنه أو وجد خللا في توجيه اليمين أو في التحليف أو اذا 
استتدت المحكمة في حكمها على مادة من مواد هذا النظام وظهرت أنها. غير صالحة 
اللحكم قبهذه الاسباب ينقض الصك من قبل هيئة التمييز * 

المادة 06٠‏ متى نقض الصك من هميثة التمييز لوجود أحد الاسباب الموجبة 
الننقض او لوجود عدة متها واعيد الى المحكمة التجارية لاصلاحه عل اصوله ثم بدت 
المحكمة التجارية حكمها مرة ثانية على أسباب وعلل غير صالحة للحكم وميزءالمحكوم 
عليه ورات ميئة التنييز أن اعتراضات المميز وجيهة وأن الحكم غير واقع في محله 
فلها نقضه واعادته ثانيا الى المحكمة التجارية وني المرة الثالثة اذا صدر الصك غير 

اصلاحة وتننقيذه 

صك من هيئة التمييز بوقوع خطا من الاوجه المذكورة 
في المادة (447) فالقرارات التي صدرت من المحكمة التجارية بعد وقوع الخطا في 
الصك والمرافعة تلغى وأما اذا وقع في أثناء المرافعة كأوسطها مثلا فما جرى من 
المعاملات والقرارات في محكمة التجارة التي اصدرت ذلك الصاك من ابتداء المحاكمة 
الى حين وقوع الخطا الذى اوجنب النقضن يبقى مرعيًا ومعتبرة ولا يسوغ للمحكمة 
اعادة النظر فيه عند رجوع الصك منقوضا ٠‏ 

المادة ٠٠١‏ - ان قرارات هيكة التمييز التي تعطى في تضديق صك الحكم 
أو نقضه تكون باتفاق الآراء أو باكثريتها القانونية واذا تساوت الآراء يرجح 
الجائب الذى ينضم اليه اريس ٠‏ 
يجب أن يبي في صكوك عيئة التمييز اسم الطرفسين وشهرتهما. 
وجنسيتهما ومحل اقامتهما وحكم الصك المي وحلاصات الاعتراضات والادلة 
الواردة من الطرفين والاسباب الموجبة لنقض ذلك الصك أو التصديق عليه ٠‏ 

الاد 4 تة التمييز صك الحكم على الصورة 
إلى المحكمة التجارية فملى المحكمة أن تعيد المحاكمة يسين الطرفين على ما في فصل 
كيفية تقديم الدعوى ٠‏ 

1 ٠ه‏ على المحكمة التجارية أن تراعي النقط والاوجه التي نقض بها 
الحكم الأول وان لا تبني حكمها عليها في الحكم التائي ٠‏ 
































المادة ۳ 








اذا نقضت امة واعادته. 

















_ بعد نقض الصك واعادة الحكم يجب أن يدرج في ضبط الدعرى 
خلاصة الصائ المنقوض وعدده وتاريخه والاسباب التي اوجبت نقضه قم 
تباشر المحكمة التجارية في اجراه المحاكمة مجددا - 


ا 








يحل مجلس الشورى بكة المكرمة مؤقتا محل هيئة التمييز ويقوم 
بتطبيق كافة ما يتملق باحكام التمييز المبحوث عنها ضمن مواد اللخصوصة من 
هذا النظام + 





المأدة ۸ 





ان الصاف الصادر من المحكمة التجارية المبلخ للمحكوم عليه ولم 
يقدم اعتراض عليه لا ينفذ وانما يرفح رأسا من المحكمة التجارية الى هيثة التمييز 
حفظا على حقوق المحكوم عليه + 

الادة ٠0۹‏ - لمجلس ادارة ينيع المؤلف من قاضى البلدة وأمين المالية وأعضاء 
تحت رآسة الامير صلاحية النظر في القضايا ١‏ 
التجاري ومقى اراد المحكوم عليه استشناء الحكمفيكون ذا 

المادة 07٠‏ الصكوك التي تصدر من مجلس ادارة ينيع بصفته محكمة تجارية 
يكون تمبيزها عائدا الى المحكمة التجارية بجدة وهي التي تصدر حكمها فيها 
بالتصديق أو النقض سب مواد التمييز المدونة بنظام المحكمة التجارية ٠‏ 


الفصل الحادي عشر 
في كيفية تضمين مصاريف المحاكمة 
المادة 631 - يضمن الحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم 
المتعلقة بالمحاكمة والاخطارات وائمان الطوايع وجميع ما يسوغه النظام بموجب 
ما بيد المحكوم له من الصكوك والاوراق الرسمية واجرة وكيل المحكوم له الني 
تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة بحيث لا تزيد تلك الاجرة 
عن خمسين قرشا لكل جلسة * 
المادة 035 اذا ظهر أن كل واحد من المترافمين محق في قسم من الدعوى 
غتحسب من المصاريف المقررة في المادة السابقة بنسبة ما الكل واحد منهما ويضمن 
كل منهما تلك المصاريف والرسوم وجب تلك النسية * 








ببجدة لدىالمحكمةالتجا. 














الاد ۴ 





جميع الرسوم والمصاريف أوامان الطوايع التي تصرف في دعاوى 


الاقلاس تخصم من موجودات المفلس + 





الفصل الثاني عشر 
في الحجز الاحتياطي 
ومنع المدعى عليه والمدين من السفر 
اللادة 034 - عن دين ناغىه عن مماملات تجارية أن يحجز أموال مدينه سواه 


شخص ثالث بموجب عريضة يقدمها الى رئيس الحكومة المحلية 
وتحال منه الى المحكمة التجارية ٠‏ 


كانت بيده أو ب 





المادة ٠٠١‏ - تكون هذه العريضة محتوية على بيان الدين ونوعه ومقدارء 
والاحوال المطلوبة حجزها ومكانها وتكون على ثلاثة نسخ لتحفظ واحدة منها 
بالمحكمة وتسلم الاخرى للمحجوز عليه والثالتة للمحجوز عنده واذا تعد المحجوز 
عندهم تزاد التسخ ددهم ٠‏ 
المادة 033 م يجب على طالب الحجز أن يقدم الى المحكمة سند كفالة مالية من 
كفيل ملء مصدقا من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه واضراره اذا 
طهر أن الحاجز غي محق في طلبه ٠‏ 
المادة 317 لا يسوغ الحجز مالم تتوفر الشروط الآقية : 
| _ أن يكون الدين حالا أو قد حل اجله ۰ 
ب أن يكون الدين مملوما فان کان مجهولا تتعيته المحكمة تخمينا + 
ج - أن لا یکون الدين مملقا لزومه على حرط مالم يتحقق فلا ب 
ضامن الدرك قبل الحكم بالاستحقاق ٠‏ 
اد أن يكون مختصا بنفس المدین فلا يحجز مال مدين المدين + 
هب أن يبرز طالب الحجز سندات رسمية أو عادية ممضاة أو مختومة من المدين 
بصورة صالحة للاعتبار أو أوراقا أغرى ككضوف وتحارير ممضاة ومخدومة 
من المدين أو ما احتفت بها قرائن ودلائل اقتنمت بها المحكمة + 











المادة 034 لا يجوز للدائن أن يحجز من أموال مدينه اذا كانت قابلة 
للتغريق الا ما يكفي لوفاء دينه وما يلحقه من المصاريف ٠‏ 

المادة 3ه اذا كان المدين متوفيا وقد حجزت تركته من قبل المحكمة 
الشرعية او شرع في تحريرها لا يسو 








واذا توفى المدين في 
الال التايع للمحكمة الشرعية وتحال ١‏ 








ا سس 


مجمومة الأنظمة السعودية. 





الاد 





1 تع حجن الأشياء‎ #١ 
ما يلزم المديون امیشته ومميشة عياله وما لاغنى له عنه من ملبوساته‎  الوأ‎ 
وآثاث البيت‎ 











عرفا چ 
المذكورة قي هذه الفقرات الثلاث 
زوجته وأولاده * 


تالنا ‏ آدوات الزراع والفلاح كبقرة وبزد 
المخزن الا أن يكون الدين تاا عن ثمن الا 

رابعا بيت السكتى اللائق به وأء 

المادة ٠۷١‏ _ اذا كانت الاموال المراد حجزها فيها أشياء من الماكولات التي 
يتسارع اليها القساد يحق لامور الحجز بيعها حالا بالمزاد العلني بعد قرا المجلس 
وما ينكنا من الضرر والخسارة من هذا البيع مضمون على طالب الحجز + 

الادة ؟/اه ‏ يمكن حجز العقار واموال المدين غير المنقولة وحجزها اتنا هو 
عبارة عن مع بيعها ورعنها وكل تصرف فيها باعطاء الاشارة والقيد اللازم بواسطة 
العدل وتعليق. النسخة الثالثة من عريضة الحاجز على نفس المقاد * 

المادة 7ه اذا توقرت الشرائط السالفة تقرر المحكمة الحجز حالا ويجري 
اتوقيعه ثم يبلغ ذلك الى اللدين والشخص الثالت حسب شروط تبليخ اوراق الجلب* 

المادة ۷ء - للمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يمترض على الحجز في داغل 
غائية ايام من تاريخ التبليخ اذا كان مقيما بالبلدة التي بها المحكمة والا فيضاف الى 
المهلة مدة بالنسبة الى بعد المسافة ووسائط النقل * 

الاد لاه ب بعد القاء الحجز يتمين على الدائن أن يرفع للسحكمة التجارية في 
برهة غانية ايام من تاريخ تبليخ الحجز الى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها جاب 
المديون أو الشخص الثالث اذا كان هنالك شخص ثالث الى المحكمة لاثبات حقه في 
الحجن وان يبلغ كلا منهما صورة هذه العريضة * 

المادة 01 اذا لم يقدم الحاجز عريضته ودعواء داخل المدة المذكورة فالمحكمة 
تقر رفع الحجز وتضمين الحاجز المصاريف والعطل والضرر * 

المادة /الاه ‏ اذا اعترض المحجوز عليه والمحجوز عنده داخل الثمائية الايام 
المذكورة فيقبل اعتراضها ويجري فيه ما يقتضى حسب النظام وان لم يمترضا في 
المدة المذكورة فلا يقبل لاحدهما اعتراض بعد مرور المدة المذكورة * 
































المادة ۷۸ - عندما تقرر المحكمة الحجز الاحتياطي على أموال المدين ولا يتمين 
عامور من قبل المحكمة لتوقيع الحجز ثم يحرر بذلك من رئيس المحكمة الى الحاكم 
الاداري لاحالته الى دائرة الشرطة لارفاق مامور الحجز امور من طرفها لتنفيذ قرار 
المحكمة بالحجز ويوقع الحجز بختم الاشياء المطلوب حجزها تحت ختم المحكمة 
يرا بالواقع الى المحكمة + 











الماذة 14 بمد توقيخ الحجز تدعو المحكمة التجاء الى المحاكمة 
واذا صادق الشخض بجواب قدمه الى المحكمة بمد ابلاغه قرار الحجز فلا يبقى من 
حاجة الى حضوره المحاكمة الا أن ترى المحكبة لزوم حضوره فيتخذ: بذلك قرارا 
قان تخلف أحد الفريقين عن الحضور جرت بحقه المحاكمة الغيابية على الوجه الذي 
ببياه في فصل الحكم الغيابي وسواء جرت المحاكمة وجاها او غياب المدعى 
عليه يتمين على المحكمة أن تفحص عن دعوى المدعى فاذا تحقق دينه في ذمة المخجوز 
عليه أو بمضه حكم باثيات الحجز وبقائه الى أن يستوفى الدائن دينه وما يلحقه 
من المصاريف واذا انيت السخص الثالث في للحاكمة أن له دينا عند المحجوز عليه 
حكم له به اچنا * 

المادة ۸٠١‏ - اذا عجر الدائن الحاجز عن ائبات دينه تقر المحكمة بفك الحجز 
ويمنع تعرض الحاجز للمحجوز عليه وتضميئه مع كله كل عطل وضرر يلحق 
المحجوز عليه من ذلك الحجز ٠‏ 
رز حجز المرهون على انه ليس للحاجز أن يتنازل من مته 
شيعا الا بعد قضاء دين المرتهن لانه احق بثمن الرهن من سائر الغرماء ٠‏ 

المادة ٥۸۲‏ ے يجوز أن يحجز مال المديون أكثر من واحد ولا يمتاز أحدهم عن 
الآخر الا أن يكون له اولية شرعية كالمرتهن ومن نه حبس المين لاستيفاء الشمن 
أو أولية نظامية وهي اما عامة يمتاز فيها الدائن بجميع أموال المدين كالضرالب 
الاميرية واما خاصة كالنفقة المحكوم بها للزوجة والصغير فتقدم العامة على الخاصة 
وتقدم كلتاهدا على سائر الديون ٠‏ 

الادة ٠۸۴‏ - يجوز لكل مدع أن يحجز عين الأموال المدعى بها خجزا احتياطيا 
في حال تقديم دعراء أو في اثناء المحاكمة سواء كانت تلك الاموال تحت يد المدعى 
عليه أو تحت يد شخص ثالث مع مراعاة أحكام المواد الخصوصة في قعل الحجز 
من جهة الكفاا 

المادة 084 لهيثة المحكمة حق النظر في طلب الحجز المقدم لها فان رات أن 
الشخص التي يراد الحجز غليه موسرا لا خوف عل ما تحت يذه من أموال وبضائع 
من جهة تهريب او اخقاء أو افلاس ولا يلحق طالب الحجز ضرر في حالة عدم توقيعه 
يسوغ لها رفض طلب الحجز وعدم اجرائه - ويشترط أن يكون قسرار الرفض 


























موقعا من قبل اكثرية أعضاء المحكمة وموضحا فيه الاسباب الكافية لعدم قبول 
اترقيع الحجز وذلك بعد أن يقدم الشسخص الذي طلب الحجز عليه كفيل مالى يضمن 
تادية أي حق أو حكم يصدر عليه من المحكمة التجارية ويسجل كفالته بمقدار المبلغ 
الدعى يه 








بوعل تيع کت يوق تعمل نام عفيه بد عضية في عام 
عار تاف سين ره کم يباك کی شد رید قرا وان درف ا 
دة غيابه حنى انتهاء القضية بالحكم له أو عليه وان يقدم لداقنه كيلا مليغا غارما 
لدی اقب المد + 

الادة ۵۸١‏ - اذا طلب الدائن من اين تامنه بتقديم الكفيل واقامة الوكيل 
وفاقا لا نص عليه في المادة السابقة وامتنع عن اجابة طلبه قملى انجهات المختصة منع 
افدين من السقر علق أن يكون 5اك .بطب من الدائن وتبليخ تفاي ساعد مسن 
المحكمة التجارية حسب الاصول ٠‏ 

امادة 8817 تعسمل التبليغات القضائية للنوه عنها في الادة السايقة الأعاليم 
الصدفة انوب نتقيتعا والني هي رن التتفية في جهاتها الزستمية للخقصة + 

الباب الرابع ‏ تعرفة الخرج 
الفصل الأول 
في خرج القيدية 

المادة 8ه انؤخف خمسة قروش أميرية رسم قيدية عل عموم الاوراق التي 

من استدعاءات وسندات ولوائع وغير ذلك سواء كان قبل 

















المادة 04 كل ورقة يجري قيدما بدفتر القيد يشرح بذيلها عدد القيد 
المتسلسل بالدفتر المذكور ومقدا 
المادة ٠۹١‏ ب كل ورقة لم يجر قيدها بدفتر القيد حسيما توضع المافة (6۸6) 
لا تمتبر لدى المحكمة التجارية ٠‏ 
الفصل الثاني 
فيما يؤخذ مقدما من خرج الاعلام 
الادة ۹۱ 








إخذ ربع خرج الاغلام على القدر المدعى به من المدعى حال تقديم 
تباشر المحكمة رؤية 





الاستدعاء الى المحكمة التجارية مقدما وبدون استيفاء ذلك لا 
الدعوى ٠‏ 

المادة 045 اذا كان المبلخ المدعي به أقل من الفين وخمسمائة قرش فيؤخذ 
مقابل ربع الخرج عشرون قرشا رسميا مقطوعا * 

الادة 055 يؤخذ على تمييز الاعلامات في مجلس | 
المميز مقدما قبل تمييز 





دبع خرج الاعلام 








فلا 4ه ت يح ويح خرج الاعلام فلاعود مقدماً من وسنم خزج الأعقام عد 
نتفيية رات ان ويم العرح ایرد نتا رالا عن زيع الشرج التق يبه اصدار 
الحكم فيحسب الزائد من ضمن خرج الاعلام واذا كان ربع الخرج اقل من ربع 
الخرج المتحقق بعد نتيجة الحكم فيستوفى الباقي قن الخرج ٠‏ 

لقع عيذ مدا عرفا شی عجره ود عل ريع الغرى ا تف ليه 
(015) من اصول الحاكمات التجارية المتضمنة ابطال دعراء قمندما يقدم استدعاء 
نيال ےی چا يجي کد ريع شرع الح عا سيت لي رين العرج مفدفوع 
سابقا يسقط حكمه يسقوط حك الاستدعاة - 


الفصل الثالث 
في خرج العبلِي 
الا 643 تؤخ عترة قروض عل كل ورقة تبلتها دحكنة الازيات اصاخ 
عن طرف طالب التبليخ - 
هم a‏ لتر شرق ج3214 
rr‏ 
امادة 4و0 تؤخذ خمسة قروش على كل تسخة من فسخ اورق الإبلب التي 
تباخ للطرفيل * 
انه ی جرع بيع عل سی مسر عب وواه کا 
اللازم تبلينها للمحكمين او لاحدى الدوائر الرسمية ٠‏ 


الفصل الرابع 
في تسجيل الوكالة 

- يؤغف رسم مقطوع على نسجيل الوكالة عشرون قرشا ٠‏ 
الفصل الخامس 

في خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميزين 


المادة 11 يؤخذ على الفرارات التي تمطى بتعيين مميزين وال الخبر 
حسب الدرجات الآقية : 

















قرش 
6 تؤخة على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ الى مسين جنيها ٠‏ 

تؤخ على الدعاوى التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيها الى مائة جفيه ٠‏ 
٠‏ تؤخذ على الدعاوى التي تحتوى على مبلغ يزيد عن ماثة جنيه * 








الفصل السادس 
في خرج قرارات الحجز الاحتياطي 
الادة 10 يؤخذ على قرار توقيم اتحجز الاحتياطي حسب الدرجات الآفية/: 
قرش 
۲٠‏ تؤخة على الدعاوى التي تحتوي على مبلخ الى حمسي جديها + 
٠٠١‏ تؤخذ على الدعاوى التي تحتوي على مبلع من سين جنيها الى مائة جنيه ٠‏ 
١‏ اتؤخذ على الدعاوى التي تحتوي عل مبلخ يزيد عن ماثة جنيه ٠‏ 
وتؤخد على كل صورة تبليخ مه نصف الرسم الذي يؤخذ في قرار الحجز وقي 
قزار تصديق الحجز تراعى النسبة المذكورة في استيفاء الرسم ٠‏ 
الفصل السابع 
في خرج قرار الصلح 
المادة 7-5 - يؤخة عل قرار تضديق الصلع زسم حسب المرجات الآنية : 
قرش 
٠٠١‏ في الدغاوى التي تباخ الى خان تجنيها + 
+3 اا ودن با مسن جنها فى ماتا تة + 
٠١١‏ فيما زاد عن ماثة جنيه الى مائتين جنيه وما زاد عن الثتيل الجنيه فتؤخذ 
عن كل خمسين جنيها عشرة قروش .+ 


الفصل الثامن 
في خرج الاعلام 


المادة 704 يؤخة خرج تسبي على الاعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية 
المحتوية على مبلغ ممين حسب الدرجات الآثية 


فرش 

٠ تتؤخد على كل اعلام يحتوي عل مباخ لعد خمسمالة قرش‎ ٠ 

* تؤخد على كل اعلام يحتوي على مبلغ خمسمائة الى الف قرش‎ ٠١ 
٠ انؤشذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من الف قرش الى ألفين قرش‎ 4 
* تؤخذ على كل اعلام يختوي عل مبلخ من الفي الى ثلاثة آلاف قر‎ ٠ 





٠٠‏ نؤخد على كل اعلام يحتوي على مبلغ من ثلائة آلاف الى خسة لاف قرش" 
وما زاد عن خمسة آلاف قرش فيؤخذ بالنسبة في لاثة اثنان ونصف ٠‏ 





المادة ٠٠١‏ ب تخد مائة قرش رسما مقطوعا على كل اعلام صادر بغي ميلغ 
سبل أو بود سسدة فم يغبت مقى مقدمة أوارفضه آوغری الم عتبت عل اللدغى عليه < 
الفصل التاسع 
في خرج قضايا الافلاس 

المادة 301 تؤخف خمسون قرشا رسما مقطوعا على قرار يعطى من المحكمة 
التجارية باقلاس ناجر او فسخ قرار الافلاس أو تميين تاريخ الافلاس أو تغيييره 
أو تميين حارس على الفلس وبكل ما يتعلق بالافلاس من الخصومات ٠‏ 

اللادة 3097 يؤخذ على كل اعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق التعهدات 
التجارية في الائة اثنين بنسبة ميلغ التمهد الذي تعهد المقلس باعطائه لاصحاب 
اللطاليب من موجودات المقلسى ولو لم تف بديته * 

اللادة 1-۸ - يخا خرج القعاملات الاقلاسية باه جسب فقافة ( 05١‏ ذل 
النهاية من موجودات الفلس بممرفة مأمور الافلاس ٠‏ 

«الادة 30 نؤخف الف قرش رسما مقطوعا على قرار اغادة اكتبار المفلس ٠‏ 


الفصل العاشر 
في خرج الدعاوي التي ترى بعرفة المحكمة 

الادة 71١‏ تؤخذ خمسون قرشا رسما مقطوها عمل القرارات التي مط 
بلزوم اعالة الدعاوى التي تحدث بين الشركاء للمحكمين وعلى صورتها حسب 
الخرج المقرر في أخذ الصوو + 

المادة 1711 تؤخف خمسون قرشا رسما مقطوعا على القرارات التي تعطى من 
المحكمة التجارية بتميي محكمين في مواد الشركاء سواء كان تعيين المحكمين من طرف 
الشركاء أو المحكمة ٠‏ 

الافة 117 تؤد على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج 
اللازم أخذه بقتضى الادة )٠٠٠(‏ واذا كانت القرارات الذكورة غير شاملة لمبلخ معي 
فيؤخذ عليها حسب المادة (301) + 

اللادة ١۴‏ - تمتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص رج الاعلامات بحق 
اناري كن عرين زا مقا کی میور مومه کر ايعاو برا 











المحكمة التجارية عند تسجيل ذلك الحكم بالمحكمة التجارية * 





الفصل الحادي عشر 
في خرج الاعتراض على الحكم 
واعادة المحاكمة وتصحيح القرار 
الادة 114 - تؤخة مائة قرش رسما مقطوعا على الاعلام الصادر برد استدعاة 
الاعتراض عل الحكم قبل الدخول باساس الدعوى ٠‏ 
الادة 218 تؤخف مائة قرش رسما مقطوعا على اعلام حكم الاعتراض اذا دخل 


باساس الدعوى ولم يحكم له بشيء زائد واذا حكم بشيء زائد يؤخذ خرچ سبي 
بمقدار الزيادة ٠‏ 


المادة 317 تؤخف مائة قرش رسما مقطوعا على قبول استدعاء تصحيع القرار 
الصادر من المحكمة التجارية أو رفضه ٠‏ 


الفصل الثاني عشر 
في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوي اعتراض الغير 


المادة 11۷ - يؤخف خرج على القرارات التي تعطى بدعاوى اعتراض الغير مثل 
الخرج الذى يؤخذ على دعاوى الاعتراض على الحكم ٠‏ 


الفصل الثالث عشر 
في بيان الخرج الذي يؤخذ على الدعاوى المفروغ منها 
8 تؤغذ خمسة وعشرون قرشا على الاعلام الصادر بناء على رجو 
الطرفين عن الدعوى وفرائهما منهسا سواء كان في اللحكمة التجارية أو في ميثة 


التمييز اذا كان المبلخ المتضمن الدعوى اقل من خمسة آلاف قرش واذا كان زائدا 
عن خمسة آلاف القرش فتؤخة مسون قرشا رسما مقطوعا ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 
في خرج التمييز 


إخذ رسما مقطوعا على قرار وتصديق الاعلام أو نقضه لدى 









اذا نقض الالام في" التمبيز واغيد الى المحكمة التجازية وجرى 
استكناف الدعوى وتصدق الحكم السايق أو نقض يؤغة عل ذلك القرار رسا 
مقطوعا ماثة وخمسون قرشا * 





مجموعة الأنظمة السعودية. 


الفصل الخامس عشر 
في خرج الصور 
المادة 353 تؤخذ خمسون قرضا ع ىكل صورة منالاعلامات التي تبلغ للحكوم 
عليه وعن كل صورة من صور الاعلامات المذكورة بمد 





عشرة قروش * 
المادة 1۲۲ _ تؤخذ ثلاثو قرشا عن كل صورة من صور الأوراق السائرة 

التي تسلى لاد الطرفين عند طلبه ازا كانت الضورة لا تزيد عن مالل ورتين 

رة كلمات قرش واحد لغاية الف كلم 





كلمة واذا زادت عن ذلك قتؤخذ عن كل 
وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ عليه شيه ۰ 


الفصل السادس عشر 
في خرج الذي ايؤخد على الال الود 
برسم التأمين ( الدوبزيتو ) 
اللادة +35 يؤخة على كل ما بتودع في صندوق المجلس التجاري من نقود 
واوراق نقدية :لو أشياه ذات قيمة برسم التامين في الائة نصف قرش ولك مدة 
اسنة من التوديع واذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ عن كل سنة ربع قرش في المالة ٠‏ 
الفصل السابع عشر 
في مواد متفرقة 
الادة 154 ان عموم الدعاوى التجارية المقامة من الدوائر الرسمية على بعضها 
أو من الدواثر الرسمية على الاشخاص لا يستوفى عليها رسم من الدوائر الرسمية 
اما الدعاوى التي تقام من الاشخاص عل الدوائر الرسمية فيؤخذ عليها الرسوم 
اللازمة حسب نظام للحكمة 
خمسة وعشرون قرشا رسما مقطوعا على كل مذكرة تحرر 
من المحكمة التجارية المختصة بمصالح ارباب الدعاوى ولا يؤخذ خرج مكرر على 
تاكيد هه المذكرات + 
الماذة 5 تؤخف ماثة قرش خرجا مقطوعا على القرازات التي تمطى ببح 
الاموال والاملاك والتقود والاشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان 
المحجوز موجودا لدى المديون أو لدى شخص آخر ٠‏ 














المادة 356 ب اتوي 








اهينة الخبراء يمجلس الوذرا 


مجموعة الأنظمة السعودية. 


المادة 51+ تؤخذ عصرم قروش عسل تنظيم او اخراج صور الاوراق اللاذم 
تعليقها والصافها في محل ما عيتا أو جلاصة ٠‏ 

المادة 754 تؤخة عشرة قروض على كل ورقة ضبط ينظمها الامور الممين من 
انب المحكمة اللتضمنة ابقاء مأموريته أو سائر الخصوصات - 

المادة 55+ يجوز تأجيل اخذ الرسم من المحكوم له اذا كان عاجزا الى ما بعد 
تتنفيذ البدكم الصادر من المحكمة التجارية علان يكون اتبات المجز بغنهادة أشخاص 
من الممتبرين مصدقة شهادتهم من قبل المجلس البلدى والحاكم الاداري على ان 
بخضم الرسم المذكور من اول ميلغ يستحصل له * 

المادة ٠‏ ان الشهادة المنوء عنها في المادة السابقة يجب أن تعرض للمحكمة 
التجارية لاتخاذ قرار يساتها ٠‏ 

الماذة 751 كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تمتير ب 
رسم طوابع الخط والنسبي والمقطوع ببوجب نظام الطوايع ٠‏ 








ہد 
الادة 787 يعتبر هذا النظام مفمول الاجراء من يوم قفر 


المادة ۳۴ - على تابنا العام 





نيف هذا النظام + 





)١(‏ غيت من هذا لنظام لموك المتعقة بدت التجارية » والتحتيم » وبسض الأكام الأخرى ٠‏ وثلله يصدور عدة أنظمة منها ؛ 


نظام النفاتر الثجارية » ونظام التحكيم » ونظام الشركات. 














يسم الله الوحين الم 


الرقم = ۲/۴ 


التاريخ اورم زر وج زه 





يمون الله تمالی 
تحن فيصل بسن ميد الصسزيز آل سمود 
EE E E‏ 
بعد الاطلاع على الادتيسن ( 18) و ۲١(‏ ) من نظام مجلس الوزرا* , الصاد ربالمرسوم اللكي 
رقم ( ۲۸ )وتاخ ۱۲۷۲/۱۰/۲۲ھ ۰ 
ومد الا طلاع طی النظام التجارى الماد رمالرسوم الطگی رقم (۲۲) اريخ ١۱/۱/١١۴٠ه ٠‏ 
وبعد الا طلا على قراریجلس الوزرا* رقم نع ) وار ست /۱۳۹۰/۱ھ ۰ 





نرم يناهو 
ایا - 





رقم (11) مكرر الى النظام التجارى لما ٣٠١‏ ره هذاتصها .. 

( تستشى من احكام اجرا”ات ابيع النموسضنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشسى 
ليسا من التمرض لظف ا وللهسلاك اولغير ذ لك من الغا طر التي فد بترتب عليها نمسد ام 
اونقص من قينتها اوجنوسها بشكل يميق السجأرى الملاحية ‏ ويصمب ممه فنيا اويغيرنفقات 








باهظة اعاد عہا الى مرسى عن ا ومترتب طلى جنوسهاا حداثا وتجد يد باحداتا 
المينا* اوينافيه من سفن اخری #أوغاشنات سوا كانت هذه السفااطر 


اغرارششئات 





اة رت ايقاع المجز 
عليها اوطرآت بعد ذلك . وتنيت اى من هذه الحالات بقرارسبب من الجهة الثي تنظرالد هوى 
بعد معاينتهاالسفينة (واستطلاعبارأى الجهة الفنية السشرقة على السيتا* اواجراشبالمبرة على 
الحالة الراهنة التي طيهاالسفينة . ومجرى البيع بالمزاد الملني في أى من هذه الاحوال بعد 
الاعلان عنه لمرة واحدة «في ضحيقة سحلية قبل السو السحد د لاجرائه بأسبوع على الاقل . 
هجوز في احوال الغرورة القصوى انقاص هذه ٠١‏ 
اعام النشر والساصة المحددة ليد * الايد ة . 





الى اربع ومشرين ساعة كاملة تفي بيسن 


هرسي انور البيع المزاد طى صاحب اطى سعريقد م في الجلسة السحددة . وفي جع 
الاحوال يكين للجهة التي تباشر اجرا ١ت‏ المع ان توقف المزايد ة وتؤخرهامرة اخرى,أومرتيسنٍ 


الخيراء بمجلس الوذ ® 


مجموعةالأنظمةالسعودية 


عه آمل زيادة السمر بعد الأملان نه طيقا لاقام الغترتين السايقتين حسب الول قاذ السيم 
تحصل زايد ة اولم يقد م سعر اى من السمر الى اعطي في المزايد 5 الا خيرة لزم ان يرسومزاد السفينة 
نهائيا طى الشخصالذذى تقررت طيه قبل التوقيف السة كور) 





انا على سافب رم جد 00 و 


سبي قات 


وک و چ 





مجموعة الأنظمة السعودية. 








رر 
هرخ 
راي 
قراررتم ‏ 04> وتاريس 21/1310 جره 





أ تة 
بعد اطلاعه على المماطة المرافقة لهذا الواردة من د یوان رثاسة مجلس الوزرا يرقم ٠‏ ۲۲۲ في 1721/11/18ه 
المتملقة كلب محمد محود زاهد واخوانه وسصد فاضل عرب وشركاء الحجز على الماخرة (شيراز) التابمة 
الشركة خطلوا الاحة الايرانية هيضها وايقاهيم د بوني المترتبة لى الشركة مالكة البائخرة الم كيرة اللالفة 
اتسمة وخسين الفا واربعسائة وسبعة عشر د ولارا امريكيا ومشرة آلا ف جنيه استرليني ومواققة هيئة فض المنازعات 
التجارية على الحجز وقرارها بعد السماكة بالزام الشركة المدعى ليها بد في ميل( زه هرا ٠‏ )د ولارا اسي كا 
أومايماد له من الريالات السود ية بالسمر الرسي الثيوت د عواهم كا فرت الهيغة تنيت الحجز التحفظي رارت 
ناف وبع الباغرة (شيراز)بالمزاد الدلني التسد يد الد ين السحكوم به .هذا من جهة ومن جهة اغسرى بخصوي 
الصمو بات الحاصلة في موضوع حراسة الراخرة المد كورة وبا ارتاته وزارة التجارة والصناصة بالاذن للبيغة 
۱ ستتتاقية بارسا* ۱ بیع بالمزاك باحسن مسر يقد م للها في اول مزاد يده حتى تستطيع الببيثة انج زمومتهسا 
غيل فرنى انبا خرة وفوات حقوق الد اثنين السود بين ٠‏ 

وعد املاع لى خطاب سمالي ونير التجارة والصناءة المرفوع الصاحب الجلالة رقملام 1م قي 541/11/89 ذه 
التضن أن الالام التجارى الصا رقي السحرم عام. وج رهءقد تضمن القصل الثاني منعتنظيا لاجرا"ات زيط 
السقن ويمبا وك كتف الشابين الد تلن لاحلا هذا التطاع يمد مرم كلهذه الند عن قصور وعدم روف 
افينا يتعلن بمواجهة حالات بيع السفن التي تكو عرضة لسذاطر جسيمة كالغرى والهلاك الكي او الجز عي 
وهي مغاطر يتهذر تدارك نتائجها اذا ا اخشمبت ليذ » الا رات المظولة السفينة اذ اكائست معرفة لغطسر 
الغرق ثلا فانها يمختضى احكام النطام الفا تخضع لذات الامبراءات التي تفع لها السفيئة في الاحوال الحادية 
وينتج عن ذلك انخدام او تناق قينتها غلارة طى ناق يجد ته هذا الغرق من اغرار ملاحية جسينة كاعاقة المجسر' 
الملاحي للسفن الداغلة الى المينا* والخارجة منه او احد ات اضرار بمنشآت الميناء او مايه من عافنات اذام جنحت 
السفينة فيل غرقب) كنا حددت مواخرا للباخرة زشيراز) السمجوزطيها حاليا يبينا* اللاك هد المزيز 
بالدمام» ٠ ٠‏ + ورغية من وزارة الشبارة وانصنامة قي وشح تنظيم شاعل الامثال هذه الحالا ت لتلاني ناكد يترتب ليها 
سن نتاق فقد أعد +الوزارة مروا يقضي باضافة ماد ة جد يد ة برقم و نكر الى أحكام الفضل انثائي من المساب 
الثاني سن النطام التجارى بالئص الآضي . .تستشفى من أحكام اجراءات البيع المنصو عدبا شي ذا 
الفصل السفن التي يختى طا من التمرس للظف:اوالنبلاك اوغير ذلك من السفاطر التي قد بيترتب ليا 
انعدام أو نفى قينتها سوا" كانت هذه السشاطر اة وقت ايتاع الحجزطيها اوطرأت يعد ذلك . 

وتيت هده الحالة بقزار سيب من الجبة التي تنظر الد عون مجرى البيع بالمزاد الملني في هذه الخالة بهد 
الاعلان عله المرة احق ة ني صحيفة محلية قي الموعد السحداد لاجراق يأسيو عطي الأظاه 

هجوز في احوال الضرورة القصوى انقاص هد ء المد ة الى اربع ورين ساعة ومرسى أمور البيع المزاد على ماح 
عى اسم يفا في الجلتستنة السقق 23 
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ددرن ع 
لاض حون م 


نات رایع ل 


وبعد امللاعه طى السمخر رقم. ٠‏ في ۰/۱/٩‏ و وه النتخذ من قيل سستشار من مجلس الوزراء ويستشار من وزارة 

التجارة والمناءة اللرافق لهذا + 

معد الرجو عالى القرارات الخامة يبيئة فغ السنازنات التجارية وهيفة حسم السنازعات التجاريسة ٠‏ 

زيقيرالأخي) 0 
ر ) السوافقة لى اضاقة مادة برقم( ١‏ ) كير الى النظام التجارى لعامء م + (ه. يكون تصهاكالاي 00 
و ستل بن الم ھی زی اديع دنین سای جت اللفمل اتی چیو الى يكف ی سن 

التمر للتلف أو اللاك أو لخير ذالك من السشاطر التى قد يترتب طيها انمدام أو نقى من تيتا 
أو جنوحها يشكل يميق السجارى السلاحية وهصعب ممه قنيا أو بغير تفقات باهظة اعادتها الى برس 
امن أو يترتب طى جنوحها احدات أو هديد بأحدات اضرار يمنشآت المينا" أو بنا فيه من سفن أرق 
أوعائات سوا" كانت هذه السخاطر قاشة وقت ايقاع الحجز طيها أو طرأت بعد ذلك . 
ونثيت اليم هذه الحالات بغرار سيب من الجهة الت تنظر الد هوى بعد معاينتها السفينة أو استطلاميا 
رأى اة الفنية الشرفة لى السيناء أو اجرائها الخيرة ى الحالة الراهنة التى طيها السفينة ٠‏ 
برف البيع بالمزاد الماش شي اىسن هذه الأحوال بعد الأملان هته لسرة واحدة في صحيفة سملية فيسل 
الوس السمدد لأجراك بأسيوع طى الط .. 
ومجوز في احوال الغروة القموى انفاصس هذه السدة الى اربع ومفرين سا كاملة فى بين اقام اللفر 
والساعة السحد دة ليد * السرا 
وبرسى مأو البيع المزاد طى صاحب اطى سعر يقد م في الجلسة المد د 
وني جسيع الأحوال يكون للجدهة التى تباشر اجرا*ات البيع ان توقف السزايد ة وتواهرها مرة أخرى أو رين 
تمت أل زياد ة السمر بعد الأعلان عنه لقا لانمكام الفقرتين الساباتين حسب الأحوال لأذا لم تممص 
مزايدة أولم يقد م سعر أطى من السمر الذ ى أصلى في المزايد ة الأخيرة لزم أن يرسو مزاد السغيئة شهائية 
على الشغس الذى تقررت طيه فيل التوقيف الك ) . 

1 ) وقد تلم مشرو ع مرسوم ملكي لذلك صورته مرافقة لهذا س »مم 























